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 إ هـــــدإء

 ,الحمد لله على جوده وكرمه وتوفيقه ,هدانا لهذا وما كنا لنتهدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي    
والكد  وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاحلله الذي  الحمد

 .والإجتهاد
دربي  يقلبي ورفيق يكون خالصا لوجهه الكريم إلى حبيبأن ي أهدي ثمرة هذا العمل والذي أرجو    

كل لشامخين  الوالدين الكريمين لسندين القويمين اارضه, أرأسي و جنة الله في  ية عيني وتاجقر 
للسرور والفرحة على قلبيها عسى  دخالاإ ماذكره فوجببسمة في هذه الحياة وكل نجاح يعود لهما, 

 .بهذا الإهداء البسيطدعوات صالحات تنير علينا طريقنا رضاهما وننال أن نكسب 

حت التراب رحمهم الله ن  تيريدون الفرح معي وهم الآ ن كانوإلى مهدي هذا العمل  كذلك أ     
, إلى زوجتي التي أسأل ثمرة هذا الجهد وإلى كل من كان ينتظر ,ليهم وجعل الجنة مئواهمإوأحسن 

جميع  عمامي وأخوالي وإلىوإلى إخوتي وأخواتي وأ  خير يجمع بيننا في يبارك فيها وأن الله عزوجل أن
في الجامعة في كلية  تيذاتأسآخر  الإبتدائي إلىمن أول أستاذ في  اتذتي في مشواري الدراسيأس

ورفقاء  والعمل في الدراسة وزملائي جميع أصدقائيو ل ,الإسلامية مو علوم الطبيعة والحياة وقسم العل
جامعة  هاته هاته الشعبة المباركة في جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة وجامعتنا دربي خاصة في

 وإلى من ساندني كلية علوم الطبيعة والحياة ,و  ميةوبالخصوص قسم العلوم الاسلاالمباركة المسيلة 
 :ختم بكلمات الشاعرأو , واحدة طيبة ولو بكلمة في مساري 

 .الا يحملون قلال الحبر والورقرأيت شباب الحي قد نشأوا        اذإ

 .ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق    يعون من صالح الأخبار ما إتسقا

 .قد بدلوا بعلو الهمة الحمقا      فدعهم عنك وإعلم أنهم همج    

 :الطالب ولقب سما
 غانس شاكر -



 إ هـــــدإء

 ,وجعل القلم سبيلًا للذكر ووساما للفضل ,وزين القلوب بالفهم,الذي نور العقول بالعلم الحمد لله 
 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی اللہ عليہ وآله

 :وبعد وصحبه أجمعين
 القلم. وإهداء يخطه القلب قبل أن يخطه ,وفاءو  كلمة عرفان, ءً فإن أقل ما يقدم وفا

 جسده عن الدنيا إلى روح والدي الحبيب الذي غاب هذا البحث المتواضع جهدي في أهدي ثمرة
 . يكتنفه  تموت رحمة الله تظله ونور اللهاياه في قلبي حية لاصوبقيت و 

ثمرة  لاإفما أنا  ا,وتوجيهووقفت إلى جانبي دعاء , صبرا ني بتالحنون التي حملتني حبا ور أمي  وإلى
 . ظلا وضياء في حياتنا من عطائها وتوجيهاتها , أطال الله في عمرها , وجعل بركتها

 ,نتيحبرا في مصو  ,عفيضلوى القلب التي كانت لي دعما في الوفية رفيقة الدرب وسزوجتي  إلى
 ., فجزاها الله كل خيرنجازي إي ف احوفر 
فإنكم بعد  ,سريال في شرى بو  ,درب الذين كانوا سندا في العسرة الهجإخوتي الكرام زينة العمر وب إلى

 .انلفنا وتراحمآ, أسال الله أن يديم تالله عُدتى وقوتي
ر لهم يني عسى أن يجدوا في هذاالجهد ما قرة عيني وزينة حياتي,و  إلى أبنائى الأحبة فلذات كبدي

 .بهمدر 
 في ونصرا ,القلب في زة التى صارت حرقاغ غزة الجهاد والرباط,والثبات, غزة الصبر, غزة العزة إلى

وفي ة نبض كم لا ينقطع ما دامت في القلبنا لفدعاء ,وبسمة في اليقين ,العينفي  ودمعة ,الوعد
ي برفق أو دعاني وجهنالعلم و  بح ينفسفي  رسغكل من  وإلى ة,العين دمعفي و  ةاللسان همس

 .فضل أياديكم البيضاءببفضل الله ثم إلا  بخير, فما أنا
 عاواجعل عمله ناف ,الكريم وذخرا لي ولوالدي وأهلي وأحبابي كجعل هذا العمل خالصا لوجها اللهم

 .ن الحمد لله رب العالمينأخر دعوانا آو  ,يوم الدينى وأجره متصاعداً ونوره ممتداً ال
 :اسم ولقب الطالب

 حرزلي علي ناصر -



 
 

ر دي  ق  كـــر وت   ش 
 ....وبتوفيقه تنال المكرمات .....وبهديه تدرك الغاياتالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات  

الله  رنا الدراسي حتى من  متنان إلى كل من مد لنا يد العون وساندنا طيلة مشوانتقدم بجزيل الشكر والإ
بعتنا على متا عز الدين عبد الدائم البروفيسورتاذ لأسنجاز هذه المذكرة ونخص بالشكر اعلينا بإ

مه لنا من  رشادنا بكل حكمة وتواضع,وإ نسأل الله أن يبارك فيه  ونصائح سديدة, توجيهاتوما قد 
 .وجعل جهوده في ميزان حسناته

ا وماغرسوه فين, على ما قد موه من علم وإخلاص, ا القسم لأساتذة الأجلاء في هذولا يفوتنا أن نشكر ا
فنسأل الله أن يبارك في جهودهم, وأن يجعل ما  من علم ونقاء فكانوا لنا قدوة في العلم والاخلاص

 بذلوه في ميزان حسناتهم.

كما نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لكل من ساهم في مسيرتنا العلمية, من أساتذة ومشايخ, كان 
 ,جزاهم الله خير الجزاء وأجزل لهم الأجر والثوابلهم الفضل بعد الله فيما تلقيناه من العلم والتوجيه, ف

 .أهلنا وأصدقاءنا وزملاءنا الذين كانوا لنا عوناً وسنداً في هذه الرحلة كما لاننسى

على المجهودات التي إداريين  أساتذة وو مسؤولين من  شكر لطاقم قسم العلوم الإسلاميةكما نتوجه بال
رحا من صروح العلم الشرعي فلهم جزيل الشكر ولهم جعل هذا القسم صخدمة و يبذلونها من أجل 

 الأجر وبارك الله فيهم.
 يامن غرستم في فؤادي همة     وسقيتموني حب علم دائم

مة     تزين دربي في الزمان القادلكم دعوات لاتزال مضيئ



 

 

 
مةمقد
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, غوى من رشد وغوى من  الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد ومانوى, بمشيئته رشد 
 لاإالهول يوم لاينفع مال ولا بنون  لا الله وحده لاشريك له شهادة تنجينا من عذابإله إ ن لاأوأشهد 

المستقيم   ن محمدا عبده ورسوله السراج المنير الهادي إلى الطريقأتى الله بقلب سليم, وأشهد أمن 
 :أما بعد دينحسان إلى يوم الإجمعين ومن تبعهم بأله وصحبه آصلى الله عليه وسلم و 

لروابط إذ تنظم ا ,حد أبوابه الكبرى أو  مالكيساسا من الفقه الأجانبا  المالية تعد المعاملات 
 .ضمن تحقيق العدالة وصيانة الحقوق فراد والجماعات على نحو يالمالية والتجارية بين الأ

هذا الجانب  كيةالمال فقهاءولى أقد و  لة لمختلف صور التعامل بين الناس,وقد جاءت أحكامها شام
حكامه باب الشفعة أالناس اليومية ومن بين ماشملته  ثر مباشر في حياةأهمية خاصة لما له من أ 

 ,الذي يعد من أهم الابواب في هذا المجال .

فعة من أبرز الأنظمة ال  عناية كبيرة, لما لها من أثر بالغ  مالكيفقهية التي أولاها الفقه الفالشُّ
ن المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية, ومنع ما قد ينشأ من النزاعات بين في تحقيق التوازن بي

اضعين لها الشركاء في الملكية المشتركة, وقد تناول الفقهاء المالكية هذه المسألة بالدراسة والتحليل, و 
 اكما وضعوا حكمها وحكمتها ووضحو  مواضع ثبوتها وموانعهاا نو بي   محكمة و أحكامًا دقيقة وشروطًا

 ودفع الضرر. المالية حكامها العملية مما يراعي مقاصد الشريعة في حفظ الحقوق أمسقطاتها و 

عن همية هذا البحث الذي يهدف إلى دراسة أحكام الشفعة عند المالكية للكشف أ  ومن هنا تنبع 
ية حفظ للروابط الاجتماع براز ما تنطوي عليه من مقاصد سامية منإو  ,مكانتها في الفقه الاسلامي

 مرونته في معالجة قضايا الواقع .سباب التنازع والشقاق بما يبرهن على شمولية الفقه و لأ ومنع
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 أهمية الموضوع: -2

 تتمثل أهمية الموضوع في النقاط التالية:

براز عناية الفقه الاسلامي بحفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المتعاملين فالشفعة من المسائل إ -
 ملات لذا وجب دراستها.المتعلقة بالمعا

أن الشفعة وسيلة من الوسائل المشروعة التي يصل بها الإنسان إلى ملك غيره, لذا يجب معرفة  -
 .اأحكامه

 توضيح مقاصد الشريعة في حسن الجوار وتقوية الروابط الاجتماعية. -

 جتهادات المالكية في ضبط أحكام الشفعة .إظهار دقة إ -

 :أسباب اختيار الموضوع -3

 ختيارنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية.اكان 

 أولا: الأسباب الذاتية.

 ـــــ رغبتنا في معرفة أحكام الشفعة عند المالكية.

يجهله كثير من  بواب المعاملاتأعلى باب من  طلاعبالامنها  ستزادةالاو  تقوية الملكة الفقهية -
 ع فيه .بعد الوقو  لا  إهتماما ا يولونه  لاو  الناس

 ثانيا: الأسباب الموضوعية.

 الحاجة الملحة لهذا الموضوع لتعلق مصالح الناس بها ودفع الضرر عنهم. -

 كثرة تساؤل الناس عن بعض صور الشفعة  ومعرفة ضوابطها وأحكامها. -

 كثرة تعامل الناس بالشفعة وإقبالهم عليها وخاصة في هذا الزمن. -
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دراسة هذا الموضوع وإبراز  أهمية يؤكدور الشفعة الباطلة, في بعض ص وقوع كثير من الناس -
 لهم. اأحكامه

 أهداف موضوع البحث: -4

 سلامي.فعة وأساس مشروعيتها في الفقه الإيضاح حقيقة الشإبيان و   -

 مع توضيح مسقطاتها. ,بيان مايثبت فيه حق الشفعة ومالا يثبت  -

 نظرهم في مراعات مقاصد الشريعة .جتهادات وأقوال المالكية وعمق اظهار دقة إ  -

 معرفة علل المنع في بعض صور الشفعة عند المالكية.  -

 إشكالية موضوع البحث.   -5

 المبنية على سؤال جوهري هو:شكالية العامة جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الإ

رعية نوجزها فيما أحكام الشفعة عند المالكية؟ وتفرض علينا هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الف ما
 يلي:

 صورتها ؟ حقيقة الشفعة عند المالكية؟ وماما 

 ماحكمها وما الحكمة من مشروعيتها  ؟

 حق الشفعة؟ستعمال تي وضعها فقهاء المالكية لاالأركان والشروط ال ما

 حكام المتعلقة بالشفعة ؟الأ كيف أصل المالكية
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 المنهج المعتمد في البحث:-6

 ستقرائي التحليلي.المنهج الوصفي والمنهج الا على دراسةفي هذه العتمدنا ا 

حكام الأم هأ شفعة وشروطها وأركانها, مع بيان ذكر مفهوم ال يظهر ذلك عندف المنهج الوصفيفأما 
 .هاالمسائل المتعلقة بو 

من المالكية  ال أئمةكونه أنسب لتتبع جزئيات الموضوع وعرض أقو المنهج الاستقرائي التحليلي و أما 
لتمي زهم بدقة  رد في كتب فقهاء المالكية,المصادر المعتمدة في المذهب, مع تركيز خاص على ما و 

 م الشفعة .احكأالتفريع وعمق النظر في بيان 

 ة في موضوع البحث: السابقالدراسات  -7

و مما شاكل البيوع بأهمية بالغة عند الفقهاء أالشفعة  كغيرها من مسائل البيوع حظيت مسألة  
 .مع فروع تحته المتقدمين إذ أن أغلب كتب أئمة المذهب المتقدمين خصصوا لها بابا

المالكية  من أفرد الشفعة عند -في حدود بحثنا-فلم نجد  كاديمية منها وغيرهاأما الدراسات الأ
دراسة قانونية كانت الدراسة بفرع من فروعها أو جزئية من جزئياتها أو كانت البل  بالدراسة المعمقة
 إشكالية بحثنا ومن هذه الدراسات: لى ماهو جوهرلذلك لم تتطرق إ ,أكثر منها فقهية

مساعد  ستاذأ ن بن محمد بن عبد العزيز الرميح,عبد الرحمل حكام الشفعة في الوحدات العقاريةأ-1
مجلة القضاء  في منشورةة هي دراسة أكاديمي السعودية, ةجامعة المجمع يةكلية الترببفي الفقه 

تطرق في التمهيد إلى حقيقة الشفعة  تحتوي على تمهيد و مبحثين, ,2022,سبتمبر 28عدد,ال
المبحث الأول تطرق فيه أما  نظمة المملكة السعودية ,أها وتنظيم الوحدات العقارية حسب وحكم

لشفعة في تطرق لالمبحث الثاني ثم في عليها صور الوحدات العقارية  المسائل الفقهية التي تخرج
على الواقع سقاطها جزئيات الشفعة وإجزئية من بالدراسة هتمت ا وقد  دات العقارية المعاصرة,الوح

 منها .للمصادر والإحالة  أثرينا بها مذكرتنا بالرجوعكانت دراسة جيدة على العموم و  ,الحالي
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إشراف الأستاذ قحطان  يوسف محمد الشيحان ,للباحث  ,في الفقه السلاميمسقطات الشفعة  -2
جامعة آل البيت, كلية الدراسات الفقهية والقانونية بقسم الفقه  لنيل درجة ماجستير,رسالة  لدوري,ا

حيث تطرق في  ,فصول4قسمها الباحث إلى فصل تمهيدي و  ,2002سنة وأصوله, الأردن, 
 ستهل فصله الأول بحديثهاثم  الفصل التمهيدي إلى حقيقة الشفعة ومشروعيتها ولمحة تاريخية عنها,

فيما يتعلق ني إلى مسقطات الشفعة عن مسقطات الشفعة فيما يتعلق بالشفيع ,وتطرق في الفصل الثا
سقوط الشفعة فيما يتعلق بعقد تطرق ل في الفصل الثالث ثم شفوعة والعين المشفوع بها,بالعين الم

 وأسقطها عليه, انوني الأردنيختم الفصل الأخير بالحيل المسقطة للشفعة ودمجها بالجانب القو البيع ,
في ستفادة في هيكلة المذكرة و ستفدنا منها خير الاالا بأس بها في هذا الموضوع مذكرة ال كانت

 .لمصادرلالإحالة والرجوع 

وهي مذكرة  علي عيشور ,للباحث  ,الشفعة بين الشريع السلامية والقانون المدني الجزائري  -3
قسمها الباحث  ,منشورة على الانترنت,2004س,12الدفعة ال تخرج من المعهد الوطني للقضاء,

ثم تطرق في الفصل  ريانها,الفصل الأول تطرق فيه لماهية الشفعة وحقيقتها وكيفية س لفصلين ,
 ستفدنا منها قليلا في الإحالة والرجوع للمصادر المذكورة فيها.ا,وقد هاثار آو  لى إجراءات الشفعةإالثاني 

 فيهم وجعلها في ميزان حسناتهم.فجزى الله الباحثين كل خير وبارك 

موضوعنا كان الأساسي تركيز  إذ كان غير أن كل هاته الدراسات لم تخدم موضوعنا بصفة مباشرة ,
بالدراسة فقد تناولنا موضوع الشفعة وأحكامها عند المالكية  الفقه المالكي,مسألة الشفعة في على 

 ن والشروط الواردة عند ساداتنا المالكية.تعريفات المالكية وذكر الأركاالمعمقة من خلال ذكر 

فيه حق  ثم ذكرنا مايثبت ,إثبات هذا الحقالمالكية في وكذلك بنقل أدلة المشروعية التي استند اليها 
 في الفقه المالكي, الشفعة وبالتحديدالمتعلقة ب ونقلنا أهم المسائلمسقطاته, بيان و الشفعة  ومالا يثبت 

 ة.بالدراسة المعمقة والمركز 
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 ـــ منهجية البحث:8

 نا للبحث على الخطوات التالية من أهمها:تعتمدنا أثناء كتابا  

رواية ورش  3.16على مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي الإصدار عتمدناا  الآياتنقل  فيــــ 
 الخطأ في الكتابة أو عنجل صيانة كلام الله عزو لعن نافع , وذلك لتجنب الوقوع في الأخطاء و 

 .الشكل

سم اثم ذكر          الآيات القرآنية في المتن بعد الآية مباشرة, وذلك بوضع قوسين مزهرينوضعنا ــــ 

 من البرنامج دون تغيير. ية مع الحفاظ على نفس الخط المنسوخالسورة  ورقم الآ

 .(« »)بين علامة  ونضعها ة بخط ثخين مع تخريجها في الهامشـــــ كتابة الأحاديث النبوي

وذلك تميزا له عن ,(" ")بين علامة الظفريننقول بلفظ المؤلف حرفيا ـــــ جعل النص المقتبس وهو الم
وإذا تصرفنا وغيرنا في الكلام المنقول بطريقتنا  ,بالمعنى مع وضع مرجعه في الهامش الكلام المنقول

 لمصادر.مش وأحلنا الى افي الها )أنظر(الخاصة أو مزجنا الأفكار من أكثر من مصدر وضعنا كلمة

 سم الشهرة إن وجد ثم نضعافي الصفحة في الهامش, وذلك بذكر ــــ توثيق المعلومات الواردة 
سم المحقق إن ااريخ الوفاة, ثم الكتاب, ثم ذكر سم الثلاثي لصاحب الكتاب وتونذكر الا (:)علامة

 .وجد

ثر من محقق وضعنا اسم محقق كان أككلمة تحقيق كذلك إن  تعني  (تات حيث:)ختصار وضعنا إ
أي  (د د ن), ثم ذكر دار النشر أو الناشر وإذا لم يوجد وضعنا إختصار خرون(واحد وأضفنا كلمة)وآ

 ,(د ط)وضعنا فإذا لم يذكر  عة, ثم الطب(د م  )وضعنافإذا لم يذكر مكان النشر ثم دون دار نشر, 
, ثم الصفحة مختصرا ب:  (ج )مختصرا ب:, ثم الجزء  (د س)سنة النشر فإذا لم تتوفر وضعنا  ثم
إن ذكر و , (نفسه المصدر كلمة ) ستعملنااالكتاب مرة أخرى في نفس الصفحة  وإذا ذكر,(ص)
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  السابقأو  (نفسه المصدر)عبارة و  سم المؤلفمع ذكر ا , (السابق المصدروضعنا ) صفحات أخرى 
 ثم الجزء ثم الصفحة.

ضع في المرات القادمة كلمة )تم تخريجه( مع الإحالة للصفحة نثم  ,خرجنا الحديث في المرة الأولى-
 أول مرة. التي خرج فيها

وضعنا ترجمة لبعض الأعلام الغير مشهورين كما  ,ي الهامش شرحا لبعض غريب الألفاظوضعنا ف-
  .مصادر تلك المعلوماتفي الهامش إلى  مع الإحالة

 ــــ الصعوبات والعوائق:9

لبحثية والتي تعرفها ا خلال مسيرتنا اهناهعوبات والعوائق التي واجفي الصمما يجدر ذكره  
 البحوث الأكاديمية, من أبرزها:غالبية 

الحديثة التي تخدم الموضوع  الأكاديمية عدم وجود المراجع الأكاديمية المعاصرة وندرة البحوث -
 بشكل مباشر.

عميق عند فقهاء المالكية  شرح وفهم ج إلىامصطلحات دقيقة تحت استعمالاللغة الفقهية الصعبة و  -
 .وائلالأ

 المالكي بين مطولات وشروح وحواشحكام الشفعة في كتب الفقه أ نتشاراتعدد المصادر الفقهية و  -
 مما صعب علينا عملية الجمع والترتيب .

ى تشعب الموضوع وكثرة مسائله عند المالكية وتعدد الأراء في المسائل داخل المذهب, مما أدى إل -
 صعوبة ضبط فروعه.
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 الخطة العامة لموضوع البحث: -10

من أجل الإلمام بالموضوع والإجابة عن الإشكالية المطروحة قسمنا البحث إلى مقدمة  
 وفق الآتي: وفصلين وخاتمة.

وأهداف البحث ه سباب اختيار أهمية الموضوع و أ من تمهيد و  المطلوبة عناصرالحتوت على امقدمة : و 
 نجازه.إعترضتنا في ا  والصعوبات التي ةالسابقوالدراسات لمنهج المعتمد في البحث وإشكاليته وا

 مفهوم الشفعة ومشروعيتها وشروطها وأركانها. ن:عنواب الفصل الأول:

المبحث أما و , ومشروعيتها تناولنا فيه حقيقة الشفعة المبحث الأولف, حتوى على ثلاثة مباحثا وقد
 شروطها.خاص بأركان الشفعة و ف الثاني

 :وتضمن مبحثين  ,نوان أحكام الشفعة عند المالكيةعب الفصل الثاني:

 المبحث الثاني:أما  الشفعة ومسقطاتها عند المالكية ,مايثبت وما لا يثبت من  المبحث الأول:
 حكام المسائل المتعلقة بالشفعة عند المالكية .فخاص بأ

وبعض التوصيات. ل دراسة هذا الموضوعإليها من خلاأهم النتائج المتوصل  اوفيه :الخاتمة



 

 

        

  

 .حقيقة الشفعةالفصل الأول: 

 يحتوي على مبحثين:

 .ومشروعيتها الشفعةحقيقة  :المبحث الأول

 .ركانهاأو  الشفعة المبحث الثاني :شروط
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 :تمهيد

مستقلة ضمن لها مواضع  وأفرد المالكي التي أقرها الفقه المالية الشفعة من أهم الوسائلعد ت  
أبواب المعاملات في كتب الفقه, لما لها من أثر بالغ في تنظيم العلاقات المالية بين الشركاء, 

و حماية الشركاء في الأموال غير المنقولة, كالعقارات, من  وتفادي أسباب النزاع والشقاق بينهم
وهي , قة أو معرفةة علاسابق جة دخول شريك أجنبي لا تربطه بهمالضرر الذي قد يلحق بهم نتي

بذلك تعكس جانبًا من جوانب عدالة التشريع الإسلامي, الذي يراعي مصالح الأفراد ويوازن بين حرية 
كما تنبع أهمية هذا الموضوع من كونه يُلامس  ,التصر ف في الملكية وحق الشريك في الدفع بالضرر

يؤدي دخول أجنبي في ملك حاجة متكررة في حياة الناس, لا سيما في أحوال الشيوع, حيث قد 
 .مشترك إلى اضطراب المصلحة, ووقوع الضرر, وتغير حال الشراكة

ولكي تتضح الصورة الكاملة لموضوع الشفعة, لا بد في بداية هذا الفصل من الوقوف على  
بيان حقيقة الشفعة في  الأسس النظرية والمفاهيم العامة التي يقوم عليها هذا الحق, وذلك من خلال

يتها وتؤكد أهميتها في الحياة صطلاح, وما ورد بشأنها من أدلة تشريعية تُثبت مشروعة والااللغ
قتصادية. كما يتناول الفصل أركان الشفعة الأساسية, وشروطها التي لا تتحقق إلا جتماعية والاالا

 بتوافرها, إذ بها يُفهم نطاق تطبيق الشفعة, ومتى يُعتد بها شرعًا.

الجوانب وفق المنهج الفقهي المعتمد في المذهب المالكي, مع إيراد أبرز  هذه ولنتنا هذا الفصلفي و 
في المسائل عند المالكية  أحكام في تفاصيلالأقوال والمناقشات الفقهية ذات الصلة, تمهيدًا للخوض 

 .اللاحق لالفص
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 .ومشروعيتها الشفعةحقيقة  ل:والمبحث الأ  

التــي شــرعها الله عزوجــل لــدفع الضــرر عــن الشــريك ولحــل  هــم الوســائلأ لمــا كانــت الشــفعة مــن  
 معرفة ما يجب وما لا يجب على الشفعاء. من خلال بينهم ورفع الغبن عنهم التي قد تنشأ المشاكل

 , وحرصـوا علـى تحريـر معناهـاعتنـى بهـا فقهـاء المالكيـة عنايـة خاصـةا المسائل التي  منكانت الشفعة 
, شـركاء فـي الأمـوال المشـتركةفي المعـاملات الماليـة, وتعل قهـا بحقـوق الحقيقتها, لما لها من أثر بالغ و 

فهـوم الفقهـاء فـي المـذهب وهـو مـايكون خـتلاف وهـذا لا عبارات الأئمة في تعريف الشفعة, ختلفتاوقد 
 بهام حول مسألة الشفعة.واضحة مذهبة للإصورة 

 .طلاحا لغة وإص تعريف الشفعة :ولالمطلب الأ 

, وذلك  اللغوي معناها  علىالوقوف  لا بد من في الاصطلاح, قة الشفعةقبل التطرق لحقي 
 .صطلاحي قوال الفقهاء لكشف المعنى الإلأثم  ,حقيقتها اللغوية الرجوع للمعاجم والقواميس لمعرفةب

 تعريف الشفعة لغة . :ولالفرع الأ 

وْجُ  فْعُ: خِلافُ الوَتْرِ, وهو الزَّ  الشَّ

وقيل الزيادة , شافِعَة : تَنْظُرُ نَظَرَيْنِ  وعَيْن   ؛[3] الفجر     :لىله تعاوقيل الخَلْقُ في قو 

            :قَالَ تَعَالََ : كما في قوله تعالى 

أي من يَزِدْ . [84] النساء             

فْعَةُ أيضاً: الجُنونُ,  1نونُ. المَشْفوعُ: المَجْ و عَمَلًا إلى عَمَلٍ. والشُّ
 

                                                           
قيق التراث في مؤسسة الرسالة مكتب تح ت القاموس المحيط , د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب,مج :الفيروزآبادىأنظر: 1

 .734,733, ص2005س, 9لبنان -بيروتللطباعة والنشر والتوزيع,بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي, مؤسسة الرسالة 
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 بن فارس :اوقال 

يْئَيْنِ "   ينُ وَالْفَاءُ وَالْعَيْنُ أَصْل  صَحِيح  يَدُلُّ عَلَى مُقَارَنَةِ الشَّ  1."شَفَعَ الشِ 

 حاح:وذكر في مختار الص

فْعَةُ تكون  فِي الد     فْعَةِ الشُّ فِيعُ( صَاحِبُ الشُّ افِعُ( الشَّ  ,ارِ وَالْأَرْضِ. وَ )الشَّ تِي مَعَهَا اةُ الَّ وَ )الشَّ
 2من الشفاعة تَشَفَّعَ( إِلَيْهِ فِي فُلَانٍ ), ووَلَدُهَا

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:كما جاء في 

كْعَةَ جَعَلْ   يْءَ شَفْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ ضَمَمْتُهُ إلَى الْفَرْدِ وَشَفَعْتُ الرَّ تُهَا ثِنْتَيْنِ ش ف ع : شَفَعْتُ الشَّ
فْعَةُ وَتُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى التَّمَلُّكِ لِذَلِكَ الْمِلْكِ.ا وَمِنْ هُنَا  3شْتُقَّتْ الشُّ

 صطلاحا.تعريف الشفعة إ الفرع الثاني:

 : ومن أبرز التعريفات ما أورده  فقهاء المالكية للشفعةتعددت تعريفات 

4."شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ستحقاق ا  ":أنها  ابن عرفة
 

 فةشرح حدود ابن عرالرصاع في نقله عنه قد و 
5

 

 

                                                           
عة مصطفى البابي عبد السلام محمد هارون, مطب بن زكريا, معجم مقاييس اللغة, ت بن فارساأبو الحسين أحمد :بن فارسا 1

 . 201ص , 3ج م,1972,س2,طمصر,الحلبي وأولاده 
, م1999,س5, ط-بيروت -لبنان  الشيخ محمد,المكتبة العصرية,يوسف  ت ,زين الدين الرازي, مختار الصحاحالرازي:انظر: 2

 .166ص
 دط, ,-يروتب-لبنان ,المكتبة العلمية,رصباح المنير في غريب الشرح الكبي,المأحمد بن محمد بن علي :الفيومينظر:أ 3

  317ص, 1دس,ج
حافظ عبد الرحمن محمد خير,  , المختصر الفقهي لابن عرفة, تالمالكي الورغمي حمد ابن عرفةممحمد بن  :ابن عرفة 4

 .326ص, 7,ج2014,س1طالإمارات,مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية,
 .356ه, ص1350,س1ط ,-بيروت-لبنان ,حدود ابن عرفة, المكتبة العلمية محمد بن قاسم الأنصاري,شرحالرصاع: 5
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استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه " بأنها:بقوله  علقا على الموطأم هتعريفالزرقاني في ووافقه  
 , ويظهر أنه نقله عنه حرفيا دون زيادة أو نقصان. 1"بثمن

ستحقاق صيره جنسا للشفعة افقول الشيخ "  الرصاع على التعريف بقوله:علق وقد  
تحقاق سيكون بمعنى الأخذ بل المراد بالا هو رفع ملك شيء ولا يصح هنا أن لمعهودستحقاق اوالا

هي التي ماهية ال أن يعني مام ذ مبيع شريكه وطلبه أعم من أخذهاللغوي أي طلب الشريك بحق أخ
 .2"ستحقاق لمعنى ما ذكرناهولذا عبر بالا , لكن هنا هي قابلة للأخذ والتركهمعروضة للأخذ وعدم

ستحقاق في الشريك بمعنى أن له حالة يثبت له بها حق في الشفعة كما أن المراد بالا أيضا يحتملو 
ختصاص بذلك بسبب بيع شريكه الة بمعنى أن له حالة توجب له الاتقول فلان يستحق التقديم للعد

فهل  , والثاني لنسبة فإذا باع شريك حصة من دار فلشريكه الشفعة , فالأول يرجع إلى طلب فعل
ستحق بها الطلب أو الأخذ اأن الشريك له حالة  أو , بيععناه أن للشريك طلب أخذ المبيع بسبب الم

 3الصواب. أنهوالظاهر  ستحقاق هنابسبب البيع ذلك مما يقوي معنى الا

 4."أخذ الشريك حصة جبرا بشراء"أنها: ابن الحاجبعرفها كما  

 

                                                           
طه عبد الرءوف سعد, مكتبة الثقافة  ت الزرقاني على موطأ الإمام مالك,, شرح د بن عبد الباقي بن يوسفمحمالزرقاني: 1

 .558ص ,3,ج2003,س1ط ,-القاهرة -مصر الدينية ,

 .356ص ,السابق المصدر, حدود ابن عرفة شرح الرصاع, 2

. اقتصر في وتوفي بها( وعاش 831) سنة اعة بتونس ولد بتلمسان, ونشأ واستقر بتونسأبو عبد الله قاضي الجموهو الرصاع:    
أواخر أيامه على إمامة جامع الزيتونة والخطابة فيه, متصدرا للإفتاء وإقراء الفقه والعربية. وعرف بالرصاع لأن أحد جدوده كان نجارا 

.أنظر:الزركلي: خيرالدين بن محمود بن  خ( -امع الصحيح رواية الجيرصع المنابر. له كتب, منها )التسهيل والتقريب والتصحيح ل
 .331ص ,4,ج2002,س15,ط-لبنان-ه(,الأعلام,دار العلم للملايين,بيروت1396محمد)

 .357ص نفسه, المصدرأنظر: 3
دار أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري ,  ت ,بن أبي بكر بن يونس,جامع الامهاتعثمان بن عمر :ابن الحاجب4
 .416ص ,2000س ,2ط -دمشق-سورياليمامة,ا
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 وعلق ابن عرفة على هذا التعريف بأن:

له ولنقيضه وهو  معروضةلأنها  ,وهي غير أخذها تهالا ماهي الشفعة ذأخ ما يتناولالأخذ إن -1
 1.جتمع النقيضاناين أحدهما وإلا تركها, والمعروض لشيئين متناقضين ليس ع

 2 .براقوله )جبرا( يمنع دخوله؛ لأن قدرة كل منهما على الزيادة في ثمنه تمنع كون أخذه منه ج -2

 ا: نهأ رعرفها الدرديقد و 

وهو أيضا ما 3 ,عنه ووافقه في التعريفالصاوي حيث نقلها  ,"ستحقاق الشريك أخذ أو لم يأخذا"   
 4.نقله الدسوقي عنه

 علق الدسوقي عن هذا التعريف بقوله:

أو أنه من إطلاق اسم  , في الكلام مجاز بالحذف... أن  ستحقاقه الأخذاقوله أي " قال: 
والظاهر أن المراد  ,ن كان مجازا كما علمت لكنه مشهوروإ ,وماذكر هناالمسبب على السبب, 

 بالاستحقاق هنا صيرورة الشريك مستحقا للأخذ, وأهلا له, أو أنه صفة حكمية توجب له صحة الأخذ
وعلى كل حال  , لب الشريك الأخذ كما قالجبرا فالسين, والتاء للصيرورة, أو أنهما للطلب أي فهو ط

 5"ء بثبوت ملك قبله لعدم صحته هنا.لمتقدم الذي هو رفع ملك شيفليس المراد به المعنى ا
                                                           

 .326ص ,7محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي المالكي,المختصر الفقهي لابن عرفة,المصدر السابق,ج 1
 .332ص ,نفسه المصدر 2
دار  ,-بلغة السالك لأقرب المسالك-,أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي,حاشية الصاوي على الشرح الصغير :الصاوي  3

 .630,629ص ,3جدط,دس,-القاهرة-مصر رف,المعا

ط( وحواش على بعض كتب  - -توفي بالمدينة المنورة. من كتبه )حاشية على تفسير الجلالين و  بمصرولد فقيه مالكي,  الصاوي:
 .246ص ,1الزركلي: خيرالدين بن محمود بن محمد,الأعلام,المصدر السابق,ج ينضر: .ينضر:كية الشيخ أحمد الدردير في فقه المال

–سوريا  الفكر, دار لشيخ الدردير وحاشية الدسوقي,الشرح الكبير ل ,المالكي الورغمي حمد ابن عرفةممحمد بن  : :بن عرفةا 4
 . 473ص ,3دس,ج,دط, -دمشق

 . 473ص ,3جالمصدر  السابق,لشيخ الدردير وحاشية الدسوقي,,الشرح الكبير لبن عرفةا 5



 الشفعة .........................حقيقة................................................................................................الفصل الأول......
 

13 
 

 التعريف المختار :

 .خترناه هو تعريف ابن عرفةاالتعريف الذي بالموازنة بين هذه التعريفات, فإن 

م لفظ ستخدإ يجاز, ويتمي ز عن غيره بأن ابن عرفة يجمع التعريف بين الدقة والاإذ  
للشريك قبل  الشفعة حق ثابت قبل سريان المعاملة  أي أنه حق ثابت لأن الأخذبدل  لفظ  ستحقاقالا

الخلطاء بذلك  خرجأف مطلقا  ولم يجعله "الشريك"جعل الحق منقصرا على كما  ,1أن يُمارسه بالفعل
 .يقرب إلى الأصل في المذهب المالكوهو أ  والجار

و قام ببيعه أشريك نصيبه وهب الفيخرج بذلك لو :""مبيع شريكهمحل الشفعة بذكر لفظ بين و  
 .جنبيأ و قام ببيعه لغيرأصوريا غير تام  ابيع

و بدلا بغير أما لو كان مقابل الشفعة معاوضة  ظهارإبط الحكم و ضل "بثمنه"ستخدم لفظ ا ماك 
 ثمن بل بالقيمة. 

مانع يمنع  في الشفعة, المالكيةالصور التي يقرها  لأهم جامع ,مانع وعليه فهو تعريف جامع 
ويُعب ر عن طبيعة الشفعة كحق ثابت غير  ,ه فيه كالهبة والصدقةر لتعدي على غيره أو دخول غيا

مُنشئ, يهدف إلى إزالة الضرر ورفع الحرج  الواقع أو المتوقع, ويضبط نطاقها من حيث الطرف 
 .والمحل والسبب

 .تصوير المسألة  :الفرع الثالث

بينهم, كل واحد يملك جزء منها, وهي شخاص يملكون قطعة أرض مشتركة أ ةهناك ثلاث 
 لشخص غريب عن الشراكة,أن يبيع حصته أحدهم  في يوم من الأيام قرر لزراعة,أرض صالحة ل

حد الشركاء بالبيع, قال: لشريكه البائع "أنا كنت أشاركك في الأرض, ولا أريد أن يدخل أسمع فلما 
                                                                                                                                                                                                      

 
1
 .326ص ,7المالكي,المختصر الفقهي لابن عرفة,المصدر السابق,ج محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي 
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ولهذا أريد أن آخذ هذه  ,تسوء العلاقة بينناالزراعة أو  معنا شخص غريب قد يضايقني أو يفسد عليَّ 
سمه إذا الطلب الذي يريده هذا الشريك الحصة لنفسي بنفس الثمن الذي دفعه هذا المشتري .وه

 الشفعة.

 :وذكر ابن رشد في المقدمات

اشترى حائطا أو منزلا أو شقصا  إذا  الجاهلية كان  في  الرجل أن الأصل في تسميتها بالشفعة أن "    
أو يندفع , أتاه المجاور أو الشريك فيشفع إليه في أن يوليه إياه ليتصل له الملك  ,ن حائط أو منزلم

 1."شفيعا, والمأخوذ منه مشفوعا عليهعنه الضرر حتى يشفعه فيه فسمي ذلك شفعة, وسمي الآخر 

 .المطلب الثاني: مشروعية الشفعة والحكمة من مشروعيتها

ومما قد  ,الحالي وع وهو ما عمت به البلوى خاصة في العصرالشفعة عقد مما  شاكل البي 
حوالها لما فيها من أحكامها و أوجب على المسلم معرفة  اناتمانة وشيوع الخيظهر من فتن وعدم الأ

اً لفهم ديد الحكم  للشفعة أمرًا أساسويُعد تح ,تحقيق مقاصد الشرع وجلب المصالحدفع الضرر و 
كما يُبي ن هذا التحديد  ,عقود والحقوق في الفقه الإسلاميمن منظومة الطبيعتها الشرعية وموقعها ض

تفق علماء الامصار ومنهم المالكية  افقد  ,أو التخيير في ممارسة هذا الحقمدى حضور الإلزام 
 .حاديث ومن الاجماعجوازها مستندين على مجموعة من الأعلى مشروعية الشفعة و 

 

                                                           
 لبنان, –بيروت  ,الدكتور محمد حجي, دار الغرب الإسلاميت  , قدمات والممهدات, المأحمد ابن رشد محمدبن أبو الوليد:ابن رشدالجد 1
 .61ص ,3م,ج1988ه,1408, 1ط

لسان  محمد بن مكرم بن علي, ابن منظور:.أنظرلأرضائفة من الشيء والقطعة من االط هوالشقص والشقيص:شقصا:
 بكسر الشين المعجمة, وهو النصيب المشفوع فيه .48ص ,7ه,ج1414,س3بيروت,ط -,دار صادر,لبنانالعرب
,دط, -دمشق-,دار الفكر,سورياير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالشرح الكبمحمدابن أحمد إبن عرفة الدسوقي,الدسوقي::أنظر

 .477ص ,3دس,ج
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 أدلة مشروعيتها.الفرع الأول: 

 القران الكريم.من  دليل مشروعيتهاولا: أ

الهامة في الشريعة الإسلامية, وتعد وسيلة فعالة لحماية حقوق عاملات تعد الشفعة من الم 
ي توزيع ملكيات العقارات يهدف هذا الحق إلى ضمان العدالة فو الأفراد في المعاملات العقارية. 

آن الكريم, فإن هناك العديد من الآيات القرآنية ورغم أن الشفعة لم تُذكر صراحة في القر المشتركة, 
مما يَحْتَمِل  التي تدعم مبادئ العدالة وحماية الحقوق, وتحذر من الظلم أو التلاعب بحقوق الآخرين

 :من أبرز هذه الآياتو . حقتفسيرًا يُؤيِ د مشروعية هذا ال

           قاَلَ تَعَالََ :  -1

 .[187] لبقرةا         

  وجه الدلالة :

أموال الناس, إلا بطيب أنفسهم, إلا بما فرض الله في كتابه,  أكل حظر فيهاد ق تبين أن الله هذه الآية
الشفعة ف ,ل التلاعب في المعاملات الماليةيشمو , لى الله عليه وسلم, وجاءت به حجةثم سنة نبيه ص

تركة, حيث تتيح للشريك فرصة الحصول على حصته تمنع التلاعب بحقوق الشركاء في الملكية المش
 1.قبل بيعها لطرف آخر, مما يضمن عدم التفريط في حقوقه

                :  قاَلَ تَعَالََ -2

 .[3] النساء               

                                                           
 , ت أبو عاصم الشوامي,دار الذخائر,-جمع البيهقي -:أبو عبد الله محمد بن ادريس, أحكام القرآن للشافعيالشافعي أنظر: 1

 .322ه, ص1439س ,1ددن,ط
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 وجه الدلالة:

دئ التي تدعم مشروعية الشفعة في الآية تشدد على العدالة في التوزيع, والتي تمثل أحد المبا
 تم التلاعب بحقوق أحدالشفعة تضمن أن لا يف ,لمالية الخاصة بالملكية المشتركةالمعاملات ا
 .1الملكية الأطراف في

            قاَلَ تَعَالََ : -3

             

 [29] النساء

 وجه الدلالة:

لتزام بالعدالة في المعاملات المالية وتحذر من التعدي على ضرورة الإ الآية الكريمة تشدد على   
فيما يتعلق بالأموال المشتركة, إذ يحرم على المؤمن أن  لا سيما ال الآخرين بطرق غير مشروعة,أمو 

يأخذ أموال الناس بغير حق أو يتلاعب بها, سواء عبر التزوير أو التحايل, أو بواسطة الحكم 
 2.اب حقوق الآخرينبالباطل على حس

 .دليل مشروعيتها من السنة النبويةثانيا: 

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ, فَلَيْسَ  قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم»عَنْ جَابِرٍ قَالَ: -1
 3.«رَكَ أَخَذَ. وَإِنْ كَرهَِ تَ  فَإِنْ رَضِيَ  بِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ لَهُ أَنْ يَ 

                                                           
1
 ,1,ج1437,س1, ت سلمان الصمدي, جائزة دبي الدولية للقرآن,الإمارات,طأحكام القرآنبكر بن محمد بن العلاء القشيري, 

 .312,311ص
2
 .372المرجع نفسه, ص 

 أخرجه مسلم في صحيحه,كتاب المساقاة, باب الشفعة,,ه(261 ت)أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مسلم: 3
 .1229ص ,3,ج1955دط, ,-لقاهرةا-مصرت محمد فؤاد عبد الباقي, مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه,  .,1608رقم:



 الشفعة .........................حقيقة................................................................................................الفصل الأول......
 

17 
 

 :جه الدلالة و 

رادة إلشريك في الأرض أو في الشجر عند ن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإستشارة ايظهر أ   
 1.البيع فإن رضي بالبيع يكمله وإلا فليس له البيع دون إذنه ورضاه 

فْعَةِ فِ »قَالَ:  عَنْ جَابِرٍ -2  رَبْعَةٍ أَوْ :ي كُلِ  شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ قَضَى رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّ
مْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ حَائِطٍ. لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ. فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. فَإِذَا بَاعَ وَلَ 

 2«أَحَقُّ بِهِ 

 وجه الدلالة:

حال البيع مهما كان حال  رض الغير مقسومةلشركة أو الأستشارة الشريك حال االنبي أمر بإأن    
 3ن باع الشريك دون إذن فله أخذه وهو أحق بهذا العقارو أولى به . إو سعته و أالمبيع 

, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رضي الله عنهما قَالَ  ـــــ3 قَضَى النَّبِيُّ صلى » ":عَنِ الزُّهْرِيِ 
فَتِ الطُّرُقُ, فَلَا شُفْعَةَ  فْعَةِ فِي كُلِ  مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ, وَصُرِ   4.«الله عليه وسلم بِالشُّ

 

 

 
                                                           

1
 481ص ,3,المصدر السابق,جير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيبالشرح الك,الدسوقي:أنظر 

ت  , 2670المساقاة ,باب الشفعة,رقم: أخرجه في مسنده,كتاب, هـ( 255)ت  أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن :الدارمي 2
. خلاصة حكم 1715ص ,3ج,2000س ,1حسين سليم أسد الداراني,دار المغني للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية,ط

 .إسناده ضعيف ولكن الحديث متفق عليه المحدث:

 .102,ص8,المصدر السابق,جضر:ابن منظورينار الإقامة. وربع القوم: محلتهم.الربع: المنزل ود-
3
 481ص ,3,المصدر نفسه, ,جير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالشرح الكب,الدسوقي:أنظر 

ليس ف كة,باب إذا إقتسم الشركاءالدور أوغيرعا,ر كتاب الش,أخرجه في صحيحه,إسماعيل البخاري  محمد بن أبو عبد الله :البخاري  4
  .884ص ,2,ج1993,س5,دمشق,ط دار ابن كثير, دار اليمامة مصطفى ديب البغا,ت ,2364لهم رجوع ولا شفعة,رقم:
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 وجه الدلالة:

أنه لما كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم, فهي أحرى أن لا تكون واجبة للجار, وأيضا فإن    
 1ر إذا قاسم.الشريك المقاسم هو جا

ن عبد الرحمن, وسعيد بن وعمدة أهل المدينة مرسل مالك, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة ب -4
رَكَاءِ, فَإِذَا وُقِعَتِ  »:أن رسول الله صلى الله عليه وسلمالمسيب: فْعَةِ فِيمَا لَم يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّ قَضَى بالشُّ

 3 ."وعلى ذلك السنة التي لا إختلاف فيها عندنا" :مالكقال , 2«الحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ.

 وجه الدلالة:

ه الحدود وتحتمله القسمة, وإنما وجوب الشفعة للشريك فى المشاع من الرباع, وكل ما تأخذ    
وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا شفعة  يوالشافع يذهب مالك والأوزاع فى غير الشريك. ختلفوإ

ظاهر وفى هذا الحديث ما ينفى الشفعة للجار. وفيه أيضًا ما الالشركاء على  إلا فى المشاع بين
 ينفى الشفعة فى كل ما لا يحتمل قسمة ولا تضرب فيه الحدود, وذلك ينفى الشفعة فى العروض

 4والحيوان

                                                           
دار الحديث  بداية المجتهد ونهاية المقتصد,هـ(, 595أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الحفيد )ت ابن رشد الحفيد: 1
 .40ص, 4,ج2004دط,س ,-القاهرة-مصر,

2
 .252, ص2,ج1997,س2رالغرب الإسلامي, طدا مالك بن انس , الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي,ت بشار عواد معروف, 

 المصدر نفسه. 3
أبو تميم ياسر بن إبراهيم,مكتبة   ت صحيح البخاري,شرح  هـ(, 449الملك )ت أبو الحسن علي بن خلف بن عبد  :ابن بطال 4

شارح صحيح ه( 449)أبو الحسن علي بن خلف لقرطبي ابن بطال:.376ص, 6ج2003,س2,ط-الرياض-السعوديةالرشد ,
عناية التامة؛ شرح )الصحيح( في عدة ل العلم والمعرفة, عني بالحديث كان من أه,ويعرف: بابن اللجام  البخاري 

, 18,ج2006,دط,س-القاهرة-ه(,,سير أعلام النبلاء,دارالحديث, مصر748شمس الدين محمد بن أحمد)لذهبي:ا.ينضر:أسفار
 .47ص
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تفاق, فلا رجوع فيها, وإن كانت الامراضاة و الذا كانت عن طريق  إابن بطال أن  القسمة وذكر  
 1قرعة وتعديل, ثم بان التغابن فيها, فللمغبون الرجوع ونقض القسمة عند العلماء .قسمة 

 .جماع: دليل مشروعيتها من اللثاثا

في عصر الصحابة ولا التابعين جماع العلماء على ثبوت الشفعة في الجملة فلا يعرف إنعقد ا 
 :جماع عن عدد من الأئمةحكامها وقد نقل هذا الإأصلها وانما وقع الخلاف في بعض أ كرنأمن 

ن الشفعة واجبة في كل أصل مشاع من ربع أو أرض أو أاء على أجمع العلم : ابن عبد البرقال 
 2نخل أو شجر تمكن فيه القسمة والحدود وهذا في الشريك في المشاع .

يث ا ورد في ذلك من الأحادفأما وجوب الحكم بالشفعة: فالمسلمون متفقون عليه, لم" قال ابن رشد:
 .3ة"الثابت

فعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط"قال ابن المنذر : أن  و, أنه تثبت الشُّ
الشفعة, وأراد بعضهم أن يأخذ, فلمن أراد الأخذ  شترى شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعضهم امن 

  4."بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه

فيما بيع من أرض أو  علم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسمأجمع أهل ال"قال ابن القطان :
 1"عة في المشاعتفقت الآثار وأجمع علماء الأمصار على إيجاب الشفاو ,  دار أو حائط

                                                           
  .17,16ص ,7,جر السابقالمصد شرح صحيح البخاري,ابن بطال,1
بن أحمد  موطأ من المعاني والأسانيد, ت مصطفىأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي, التمهيد لما في ال القرطبي: 2

 50ص ,7دط,ج المغرب,,موم الأوقاف والشؤون الإسلامية, وزارة عآخرون العلوي و 
 .40ص, 4,جالمصدر السابقبداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد الحفيد: 3
دار الآثار,  أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان, ت أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري,الإجماع,ابن المنذر: 4

,: فقيه مجتهد, من الحفاظ. ك المنذر  بن  أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر: .109ص ,2004س ,1مصر,ط ان النيسابورى 
خيرالدين بن محمود بن  الزركلي: تاب الإجماع وكتاب المبسوط. ينضر:ك صاحب ,شيخ الحرم بمكة

 .294, ص5,ج2002,س15, ط-انلبن-ه(,الأعلام,دار العلم للملايين,بيروت1396محمد)
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الصحابة والتابعون فلم يعرف حاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول وعمل بها أوبهذا تلقت الأمة 
وعليه فحكمة الشارع في الشفعة هي  ,ليل قطعي على مشروعية الشفعةك دصلها ,وهي بذلأنكر أمن 

 .لاتمويحقق العدالة في المعا والغبن عن الشريك المقاسم بما يخدم مصلحة الطرفين دفع الضرر

 : أهمية الشفعة والحكمة من مشروعيتها. لفرع الثانيا

ية تحقيقًا للعدل ودفعًا للضرر, وهي من رتها الشريعة الإسلامأقالشفعة من النظم الفقهية التي  تُعد   -
ستقرار في كة, خاصة في العقارات, وتوفير الاالحقوق التي شرعت لحماية الشركاء في الأموال المشتر 

كما تتجلى أهمية الشفعة في كونها وسيلة وقائية تحمي الشريك من الضرر , المعاملات المالية
ن رضاه, وما قد يترتب عن ذلك من مشتركة دو المحتمل الناتج عن دخول أجنبي في الملكية ال

ضطرابات أو مشاحنات. ولهذا كانت الشفعة وسيلة لحفظ التوازن داخل الملكية المشتركة, وضمان ا
نتقال الملك إلى طرف إبعد  عدم الإضرار بأحد الشركاء, كما تُسهم في تقليل النزاعات التي قد تحدث

 2ثالث.

 صرح به فقهاء المالكية, إذ مثل أساسًا في دفع الضرر, وهو ماأما الحكمة من مشروعيتها, فتت -
 عتبر ابنا وقد 3أن الشفعة شُرعت "رفقًا بالشريك" ودفعًا للمفسدة الناشئة عن بيع الحصة للغير بينوا 

                                                                                                                                                                                                      
حسن فوزي ت  أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي, الإقناع في مسائل الإجماع, :القطان ابن 1

ابن , الفاسي مد بن عبد الملكأبو الحسن علي بن مح ابن القطان:  .208,207ص ,2,ج2004,س1الفاروق,طدار الصعيدي, 
رأس طلبة العلم بمراكش, ونال بخدمة السلطان دنيا صل. من أهل فاس, ن حفاظ الحديث, ونقدته. قرطبي الأ: م(هـ 628)القطان

له تصانيف, منها " بيان الوهم  ا,وفي بهلى أن تإستمر وا ولي القضاء بسجلماسة فخرج من مراكش, 621عريضة, وامتحن سنة 
-ه(,الأعلام,دار العلم للملايين,بيروت1396يرالدين بن محمود بن محمد)الزركلي: خ ".ينظر:واقعين في كتاب الأحكاموالإيهام ال

 .331, ص4,ج2002,س15, ط-لبنان
2

 .41ص, 4,جالمصدر السابقبداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد الحفيد: 
 

-بولاق–مصر  ,شرح الخرشي على مختصر خليل, المطبعة الكبرى الأميرية ,أبو عبد الله محمد الخرشي الخرشي: 3
 .161,160, ص.5ه, ج1317,س2,ط
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رشد أن الشفعة تحقق مصلحة خاصة وعامة, فهي تحمي الشريك من الضرر, وتحمي المجتمع من 
 .1ان والشركاءتفكك العلاقات بين الجير 

نتقال الملك إلى أطراف قد إقاري, حيث تمنع جتماعي والعستقرار الإومن الحكم أيضا  تحقيق الإ
لأنها وسيلة لحماية مصلحة الجماعة قبل  تسبب ضررًا أو توترًا في علاقات الشراكة أو الجوار

 2مصلحة الفرد

الضرر », وأن  «ضرر ولا ضرار لا»من قواعد حفظ المقاصد في الشريعة الإسلامية قاعدة هي  -
 نتفاعه ايك من دخول أجنبي قد يُفسد عليه عن الشر  لدفع الأذى والضرر انعام نفهما أصلا «يزال

ن الشفعة أخصومة بين الشركاء , وفي المجمل وكذلك لتحقيق العدل ورفع أسباب النزاع وال بالمشاع,
 .3كما بين ذلك الشاطبي في الموافقاتتمثل تجليًا من تجليات مقصد رفع الحرج ودفع الضرر , 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .40ص, 4,جالمصدر السابقبداية المجتهد ونهاية المقتصد,, ابن رشدالحفيد 1
لبنان  , دار الكتب العلمية, لمختصر خليل المواق,التاج والإكليل بن ابي القاسم محمد بن يوسفأبو عبد الله المواق المالكي:  2
 .90, ص6ج 1994س ,1,  ط-بيروت–
 ت هـ(, , الموافقات في أصول الشريعة, 790أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي )ت  :الشاطبير:أنظ 3

 .231ص ,1,ج  1997,س 1,دار ابن عفان,طنأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلما



 الشفعة .........................حقيقة................................................................................................الفصل الأول......
 

22 
 

 .ركان الشفعة وشروطهاأالمبحث الثاني: 

لذلك قيدها فقهاء المالكية  ,ضررال دفعائل التي يغلب عليها رفع الغبن و الشفعة من المستعد  
سألة هم ما  يبنى عليه الفقه الاسلامي بصفة عامة وما تبنى عليه مأ  من, إذ تعتبر ركان وشروط أب
 و بطلانه في هاته المعاملة .أيحكم بصحة هذا العقد  ذإ ,لشفعة بصفة خاصةا

 .ركان الشفعةأ ول:المطلب الأ 

قة حقي الداخل في هو فالركن  ,و نقصانهأة في الشفعة في بيان تمام العقد همية بالغأ للأركان  
هي الحقيقة الكلية اهية ما يتم به الشيء, وهو داخل فيه. والم هو :الشيء المحقق لماهيته, وقيل 

 1مفهومها يتوقف تعلقها على تعلقه.أنه جزء من  إن الركن داخل في الماهية معناهوقولهم:  ,المعقولة
 الشفعة؟ هذا التعريف فماهي أركان وعليه بعد ذكر

 لا بوجودها وهي:إذ لايثبت هذا الحق إ ركان محددة ضبطها الفقهاءأتقوم الشفعة على 

شيء مأخوذ به , ي وشيء مأخوذ وهو الشقص المبتاع ذ منه وهو المشتر ومأخو  ,آخذ وهو الشفيع
 .وهو الثمن  والصيغة

 .خذ بالشفعةو من يحق له الأأخذ  بالشفعة والآأ الشافع :الأولالفرع 

خذ الحصة المبيعة من يد المشتري الجديد بنفس الثمن أفي  ,ذي يثبت له حق المطالبة بحقهأي ال  
 2 الذي بيعت به.

 

 

                                                           
 .1963ص ,5,ج1999س,1ول الفقه المقارن, مكتبة الرشد, الرياض,طصعبد الكريم النملة, , المهذب في علم أأنظر:  1
 .41,40ص ,السابق المصدر ,بداية المجتهد ونهاية المقتصد ,ابن رشد الحفيدأنظر: 2
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 .المأخوذه أو المشفوع فيالثاني:فرع ال

و الحصة المبيعة التي يطلبها الشفيع بحق أفهو الجزء  ,"1"المبيع الذي اشتراه الطارئ المأخوذ منههو "
 لا في :إولاتكون  الشفعة

, ولا يحول, غير منقول ما يتعلق به مما هو ثابت وكل 2"العقارات من الدور والحوانيت والبساتين   
حال النخل, ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه, وهو أن يكون الأصل كالبئر, وم

ن لم يقبل إن يكون هذا العقار مما يقسم فأو  ,3مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوممن الأرض 
 .4قبلها بفساد  كالحمام والفرن والبئر فلا شفعة فيه  وأالقسمة 

 وذ منه .خأالم أو هالمشفوع علي :الثالثالفرع 

 5 ."المشتري الذي طرأ له ملك على ما باعه له الشريك المعاوض وهو"   

ذا طالب إو الذي تنتزع منه الحصة المبيعة ليه العقار المشاع عن طريق البيع ,وهإنتقل اأي من 
 .6الشفيع بحقه في الشفعة

 

                                                           
 161ص, 6,ج 2009,س1,مؤسسة المعارف,لبنان,طأدلتهالحبيب بن الطاهر,الفقه المالكي و  1
حميش عبد الحق,  ت ,المعونة,هـ( 422)ت أبو محمد بن عبد الوهاب بن علي ابن نصر البغدادي:القاضي عبد الوهاب 2

 .1268ص ,2جدس, دط, باز, مكة المكرمة,المكتبة التجارية, مصطفى أحمد ال
 .41ص ,السابق المصدرابن رشد الحفيد,بداية المجتهد,أنظر: 3
شراف على نكت مسائل الإ, هـ( 422)ت أبو محمد بن عبد الوهاب بن علي ابن نصر البغدادي :القاضي عبد الوهابأنظر: 4

 .637, ص2,ج1999,س1ط الحبيب بن طاهر, دار ابن حزم تالخلاف, 
 159ص ,6ج,,المرجع السابق أدلتهالفقه المالكي و  الحبيب بن الطاهر,5
 .42ص ,4,جالسابقالمصدر بداية المجتهد ونهاية المقتصد,ابن رشد الحفيد,أنظر: 6
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       .يأخذ, ومتى يأخذخذ الشفيع, وكم أ والنظر فية الأخذ بالشفعوهو ما يتعلق ب :الرابعفرع ال
الثمن الذي دفعه المشتري للبائع في الصفة والذي يلتزم الشفيع بدفعه للمشفوع عليه حال هو "

 1 "الحضور او الغياب

 ويشترط في المأخوذ به أن يكون :

شترى به الشقص دينا إكان مثلياً, ولو كان الثمن الذي بمثل الثمن الذي أخذ به المشتري حيث " -
 2. "ئعهبذمة با

ن يكون متقوما فإذا بيع الشقص بعرض أو حيوان أخذه الشفيع بقيمة ذلك العرض, وإن كان أ -
بمثله, ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالقدر الذي عاوض  أو يوزن أخذه بطعام أو غيره مما يكال

مقام المثل عند لقيمة تقوم المشتري به, فإن كان مما له مثل لزم الشفيع مثله, وإلا فقيمته لأن ا
 3.تعذره

 .: الصيغةفرع الخامسال

رادة إ ركن شكلي يظهرستحدثه المتأخرون كاالركن فلم نجده عند المتقدمين و  بالنسبة لهذا امأ 
 سريان الشفعة من عدمها وتكون بالتعبير عن رغبة الشفيع في الشفعة كقوله : 

عل, وهذا إذا كان يعرف الثمن لا إن لم اي بصيغة الماضي لا بالمضارع ولا باسم الفا * أخذت *"  
يعرفه فلا يلزمه الأخذ, وإن كان الأخذ صحيحاً. وقيل: بل فاسد؛ لأن الأخذ بالشفعة ابتداء بيع, فلا 

 خُذُ*آ*أنا وإن قال الشفيع :  بد من علم الثمن, وإلا لزم البيع بثمن مجهول, فيرد وله الأخذ بعد ذلك

                                                           
 .43ص ,4السابق,جالمصدر بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد الحفيد,1
 . 167ص ,الحبيب بن الطاهر, االفقه الماكي وأدلته,المرجع السابق2
 1276ص ,2السابق, ج,المصدر القاضي عبد الوهاب,المعونةأنظر:3
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, أجل لمدة معلومة لإحضار الثمن, فإن أتى به فيها وإلا سقطت بصيغة المضارع أو باسم الفاعل,
 1."شفعته ولا قيام له بها بعد ذلك

 .المطلب الثاني: شروط الشفعة 

الشفعة من الحقوق الشرعية التى أقرها الفقه الاسلامي غير أن هذا الحق لم يترك مطلقا بل  
تى لايتحول من ة وتحدد مجال تطبيقه حقيد بجملة من الشروط التى يثبت بها للشفيع حق المطالب

لى سبب في إلحاقه فهي بمثابة الضوابط العملية التى تحفظ حقوق الشفيع إوسيلة لدفع الضرر 
 والمشتري والبائع على حد سواء .  

كثر أبيانه لتتضح صورة هاته المسألة  ما يساهم فيم الشرطماهية  ن نعرج علىألهذا وجب  
الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته ولا ترد فإذا كان الشرط هو " ,خاصة في شروط الشفعة

عليه العلة لأنها نفس المؤثر والشئ لا يقف على نفسه ولا جزء العلة ولا شرط ذاتها لأن العلة تقف 
عليه في ذاتها والشرط قد يكون عقليا وهو معلوم وقد يكون شرعيا فهذا هو الشرط الشرعي وهو 

الشفعة  تجب بعد تعريف الشرط يظهر أن  ,2"نه شرط اقتضاء الزنا لوجوب الرجمكالإحصان فإ
 :وهي  بخمسة شروط

 في محل القسمة.الفرع الأول :شرط 

ختلف افإن قسم فلا شفعة و  بارساتين والآأن تكون الشفعة فما يقسم من العقار كالدور والأرضين والب
 3.الشفعة في الأشجار وفي الثمار ي في المذهب ف

 
                                                           

 .175,174, صالسابق رجعالم الفقه المالكي وأدلته,الحبيب بن الطاهر,1أنظر:
الدكتور طه جابر فياض  ت المحصول,هـ(, 606ت أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي )لرازي:ا2

 .58,57ص ,3,ج1997,س3العلواني,مؤسسة الرسالة,ط
 .482ص ,3ج ,المصدر السابق,ير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالشرح الكب,الدسوقي:أنظر 3
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 ما يتعلق بالملك.شرط في  :الفرع الثاني 

  1أن يكون الشفيع شريكا بالملك فلا شفعة للجار. 

فْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ » :فالشفعة بالجوار لا تستحق,؛ لقوله صلى الله عليه وسلم الشُّ
 2«فَلَا شُفْعَةَ 

 ففيه ثلاثة أدلة: 

والثاني  ,نتفى بذلك وجوبها في غيرهام, فن محل الشفعة أنه فيما لم يقسأحدها أنه أخبر ع 
على  نصه  دليل الخطاب وهو أنه لما علقها بغير المقسوم دل على أن المقسوم بخلافه, والثالث 

سقوطها مع القسمة, ولأنه ملك محوز بحدود, أصله إذا كان بينهما طريق نافذ, ولأن كل شفعة 
ا تسقط مع القسمة, أصله الدار تكون بين ثلاثة, فإن لكل واحد منهم الشفعة تستحق بالشركة فإنه

فيما يبيع شريكه فإذا قسموها وجعل باب أحدهم في الوسط, وباب كل واحد من الآخرين في الطرف, 
ثم باع صاحب الطرف, فإن الشفعة لصاحب الوسط ولا يكون لصاحب الطرف الآخر شفعة فيما 

 3قبل القسمة, وإنما سقطت بالقسمة.د كان له شفعته في هذا المبيع يبيعه صاحب الآخر, وق

فاللمالك فيها شريك باع حصته او كترى شخصا دارا إنتفاع فقط فلو لا تثبت له الشفعة بالا"وكذلك 
 .4 "كراها فليس للساكن بالكراء حق بالشفعةأ

                                                           
أبو محمد  عبد الوهاب القاضي. 189دس, ص دط, دد, هـ(,القوانين الفقهية,د ت,741الكلبي الغرناطي )ت  :ابن جزي ر:نظأ 1

ت الحبيب بن الطاهر,دار ابن لإشراف على نكت مسائل الخلاف,,اهـ( 422)ت بن عبد الوهاب بن علي ابن نصر البغدادي
 .632ص ,2ج,1999.س1حزم,ط

 ية,محمد عبد القادر عطا,دار الكتب العلم ت ,11565فعة فيما لم يقسم,رقم:السنن الكبرى ,البيهقي,كتاب الشفعة,باب الش 2
 .171ص ,6,ج2003س ,3لبنان,ط

 .632ص ,2,جالسابق المصدر,لإشراف على نكت مسائل الخلافا القاضي عبد الوهاب,كأنظر:3
 .164, ص4, ج2002,س1,ط -لبنان-بيروت,مؤسسة الريان,أدلتهالصادق عبد الرحمن الغرياني,مدونة الفقه المالكي و  4
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                                                 فيما يتعلق بالصحة والفساد. شرطالفرع الثالث: 
لازم  ولا شفعة في بيع غير , شرط من شروط صحته ختلا ,1 "لا تكون الشفعة في بيع فاسد نأ"

 لا بعد انتهاء مدة الخيارولافيإه ولا شفعة في البيع على الخيار ذن وليإكالبيع للمحجور عليه بغير 
 .2كراءال

 يتعلق بالسقاط. شرط :الفرع الرابع

الشفعة من قول أو فعل أو سكوت مع علمه  لا يظهر من الشفيع ما يدل على إسقاط أن  
ختلف في ان علم وهو غائب لم تسقط وقد تفاقا وإان غائبا ولم يعلم لم تسقط شفعته وحضوره فإن كا

 3المدة التي يعذر فيها لغيابه.

 ما يتعلق بحظ المشفوع.شرط في الفرع الخامس :

فيه قد صار للمشفوع عليه بمعاوضة كالبيع والمهر والخلع والصلح  أن يكون الحظ المشفوع 
 :تفاقا وإن صار له بهبة ففيه قولانافإن صار له بميراث فلا شفعة فيه عن الدم 

الشفعة لشريك وقام بها فإنه يأخذ الحظ المشفوع فيه  الشفعة وقيل لا تجب فإذا وجبت  قيل تجب  
فإن كان حالا على المشفوع عليه حل على الشفيع وإن كان بالثمن الذي صار به للمشفوع عليه 

ي مهر مؤجلا على المشفوع عليه أجل على الشفيع وإن لم يأخذه المشفوع عليه بثمن معلوم كدفعه ف
 4.أو صلح أخذه الشفيع بقيمته

 

 

                                                           
 .483ص ,3جالمصدرالسابق,, الدسوقيير للشيخ الدردير وحاشية الشرح الكبالدسوقي, 1
 .165, ص4, جالسابقمدونة الفقه المالكي وأدلته,المرجع ,الغريانيالصادق عبد الرحمن أنظر: 2
 .485ص  ,3ج,ير للشيخ الدرديروحاشية الدسوقيالشرح الكب,المصدر السابقلدسوقي,أنظر:3
 .189ص ,المصدر السابقابن جزي,القوانين الفقهية,أنظر: 4
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 ملخص الفصل الأول:

الاسلامي ,حيث يتبين مما سبق ذكره في هذا الفصل أن الشفعة نظام حقوقي راسخ في الفقه  
أقرها الشارع الكريم, فهي تقوم على أركان أساسية لا تصح بدونها وإشترط لها الفقهاء شروطا 

م النظم مضبوطة تضمن سلامة تطبيقها دفعا للضرر وتحقيقا للعدل بين الشركاء, مما يجعلها من أه
 .ستقرار المعاملاتالفقهية لحماية الحقوق وإ



 

 

 

 فصل الثاني:ال

 ة عند المالكيةأحكام الشفع

  المبحث الأول:

 ما يثبت ومالا يثبت في الشفعة ومسقطاتها

 عند المالكية 

 المبحث الثاني:

 أحكام المسائل المتعلقة بالشفعة عند المالكية 
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 تمهيد:

دلة مع وردنا مايثبت ذلك من خلال سرد الأأو  ,ن الشفعة حق ثابت للشريكأرفنا ن عأسبق و  
موال طلقة في جميع الأن الشفعة ليست مألامي, حيث قره الفقه الاسأمما  ركان وشروط الشفعةأذكر 

ن تؤدي أدها من رفع الضرر عن الشريك دون نما تضبط بضوابط دقيقة حتى يتحقق مقصإوالعقود ,و 
حكام الشفعة أى لحاق الضرر بالناس ,ومن هنا لابد من الوقوف علإ وأإلى تعطيل حرية التصرف 

نعرضه ية وهذا ما سبا مهما من خصوصية المذهب في معالجة القضايا العملظهار جانعند مالك لإ
 .في هذا الفصل
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 .لا يثبت في الشفعة ومسقطاتها عند المالكية  ما يثبت وما المبحث الأول :

حكام الشرعية التي شرعت دفعا للضرر ورفعا للحرج عن الشريك أو الجار تعد الشفعة من الأ 
لمشقة  فقد تناول الفقهاء ل أجنبي بالمشاركة في العقار لما في ذلك من التضيق أو اوهذا عند دخو 

موال والعقارات ومالا يثبت فيه فبينوا مايثبت فيه حق الشفعة كالأسهم المالكية ضوابط الشفعة أوعلى ر 
 صل .مور التي يسقط بها حق الشفيع ولو كان ثابتا في الاالحق كالعروض , كما فصلوا في الأ هذا

 .ما تثبت به الشفعة :المطلب الأول

قار, وأراضين وتحصيل تثبت به الشفعة يكون من دور, وع يرى  فقهاء المالكية أن ما 
 لك  أنها على ثلاثة أنواع :المذهب في ذ

والثاني: ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت  من الدور, والحوانيت, والبساتين.مقصود وهو العقار الأول:" 
وهو  ها على صفة تجب فيها الشفعة عنهولا يحول كالبئر, ومحال النخل, ما دام الأصل فيلا ينقل 

والثالث: ما تعلق بهذه كالثمار,  أن يكون الأصل في الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم.
 .1"وفيها عنه خلاف, وكذلك كراء الأرض للزرع, وكتابة المكاتب

  .الذي يقبل القسمة الشفعة في العقار الفرع الأول :

أصلا من مكان إلى آخر كالدور ويقصد به العقار الثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله  
ابْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ مَالِكٍ, وقد استدل المالكية بما رواه , شجار والمبانيراضي وما يتصل بها من الأوالأ

أَنَّ رَسُولَ اِلله »النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم بِهِ مُرْسَلًا  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدٍ, وَأَبِي سَلَمَةَ, عَنِ 
فْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ, فَلَا شُفْعَةَ    2 .«صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّ

                                                           
 .41ص ,4,جالسابق المصدربداية المجتهد ونهاية المقتصد ,, رشدابن  1
حسن عبد المنعم شلبي,مؤسسة  ت ,11732النسائي ,السنن الكبرى,كتاب الشروط,رقم الحديث: 2

 .368ص ,10.ج2001,س1الرسالة,بيروت,ط
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لا تثبت فيما  الشفعةفيه القسمة ما دام لم يقسم, أي أن  فيما ن و أن الشفعة فيما تك : دلالةفوجه ال
 1ستدلال بدليل الخطاب هو ما عليه إجماع فقهاء الأمصار.قسم وهذا الا

جَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه » :ن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء في حديث جابر ع
فْعَةَ فِي كُلِ     2 .«يُقْسَمْ  لَمْ  مَالٍ  وسلم الشُّ

ا يمكن فيه الدالة على قصر الحكم فيما ورد بمعنى فيم "إنما"الحصر تى بصيغة أأنه  دلالة:فوجه ال
و أنه لا شفعة إلا في المشاع مما تصلح فيه الحدود عند القسمة بين 3,القسمة لكنه لم يقسم

ذا تكون الشفعة في المشاع من العقار كله كالدور والأرضين والحوانيت والبساتين والجنات إ,الشركاء
تصل الرباع والحوائط والأرض كلها وما لح فيه القسم ويضرب فيه الحدود من اوالكروم وكل ما يص

 4 بها مما يثبت أصلا فيها .

 ة.الذي يقبل القسم العقارلواحق  الفرع الثاني:

 صل ويشملصلها )العقار( مع بقاء ذلك الأأب تصلتاالشفعة كل ثمرة  في ثبوت بالعقاريلحق  كما 
 .الثمار أولا: مايلي: اهذ

 لها بشرط ألا تيبس ويكتمل نضجها قبل العقد وهذا مالحاق بأصمن إ لما فيها ب الشفعة في الثمارتج
إنه لشيء ما علمت أنه قاله في الثمرة "ستحسان حيث قال في المدونة : أخذ به مالك من باب الا

  5". أحد من أهل العلم قبلي أن فيها الشفعة, ولكنه شيء استحسنته ورأيته, فأرى أن يعمل به

                                                           
 .42ص ,4جالمصدر نفسه, ابن رشد, بداية المجتهد, أنظر:1
 .770, ص2,ج2099در السابق,كتاب البيوع ,باب بيع الشريك من شريكه,رقم:المص صحيح البخاري, البخاري , 2
 .162ص ,6جالمرجع السابق,,أدلتهالفقه المالكي و ,الحبيب بن طاهر 3
,دار الكتب العلمية اخرون سالم محمد عطاو  ت ,رستذكالإا, يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي المالكي ابن عبد البر:أنظر: 4

 .67ص ,7, جه1421س, 1 ط,بيروت,
 ,4,ج1994,س1لبنان,ط المدونة,دار الكتب العلمية,,الامام مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 5

 .237ص
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صبغ وعبد الملك أنه ختلف في المذهب بين المشهور عن مالك الذي يرى فيها الشفعة وبين قول أاو 
نفيها قوله صلى الله عليه ووجه  , "صل للشريكينذا لم يكن الأإلا شفعة فيها ":وقيل ,لاشفعة فيها

قها بما يقسم من الأراضي, ولأن فعل ,1«فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ, فَلَا شُفْعَةَ  » :السابقالحديث  وسلم
 2الشفعة فيما يدوم فيه الضرر وذلك معدوم في الثمار فكانت كالعروض.

وسبب الخلاف بين القول المشهور وهذين القولين في الشفعة في الثمرة أن الضرر فيها يعظم,    
موع الوصفين منعها في مستقلة أوجب الشفعة, ومن رأى أن العلَّة مج علَّة  وإن لم يلازم, فمن رأى أنه 

 3ذلك كله

 .المقثأةثانيا:

 5كالقطن والباذنجان والبامية والقرع, 4"كل ما له أصل تجنى ثمرته ويبقى أصلههي  "   
ووجه ذلك أن ما كان له أصل ثابت تجنى ثمرته مع بقائه فتكون الشفعة فيه كالشجر, وما لم يكن ,

لا شفعة فيه؛ لأنه ليس بأصل ثابت, وأصل ذلك ما على ذلك وكان نبتا لا تجنى ثمرته مع بقائه ف
 6ينقل ويحول.

 الزروع. ثالثا:

نه لأ,موضوعا للشفعة عند المالكية  نه لم يرد نص صريح يجعل الزرع المستقلإفأما بالنسبة للزروع  
 .صلتصالهما بالألا لافرق بينها وبين الثمار

                                                           
 .32ص تم تخريجه, 1

 .1268, ص2,ج السابق المصدرالمعونة ,,لوهابالقاضي عبد اأنظر: 2
, دار ابن كثير, وآخرون  يب ميستومحيي الدين د ت اب مسلم,ا أشكل من تلخيص كتالمفهم لم,أبو العباس القرطبي:أنظر 3

 .525ص ,4م,ج1996س,1الطيب,بيروت ,ط دارالكلم
4

ه 1424, 2,ط-بيروت-محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, حاشية الدسوقي ,دار الكتب العلمية ,لبنانالدسوقي: 
 .220, ص5م,ج2003,
 .164ص ,6,جالمرجع السابق دلته,ر,الفقه المالكي وألحبيب بن طاهأنظر:  5
 .379ص ,7,ج  السابق المصدر ,التاج والاكليل,المواق المالكيأنظر: 6
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رض , تبعا للأ اويدخل الزرع الموجود فيه رض الزراعية المشاعةالشفعة تثبت في الأ نأ والظاهر 
أو قبل أن ينبت أو أنه بيع  أو مع الأصل بعد أن ينبت , شرط أن يباع دون الأصل إذا حل بيعهب

صلها ليخلف غيرها فلا شفعة فيها وسيأتي بيان ذلك في أفالزروع التي لايبقى  ,1ن ييبسأقبل 
 المطلب الثاني .

 .الشفعةمالا تثبت فيه  :المطلب الثاني

ستقرار ام وهو دفع الضرر قبل وقوعه وحفظ لما كانت الشفعة تحقيقا لمقصد شرعي عظي 
في الملك ,  ستثناء من القاعدة العامة التى تقضي بحرية التصرفإالحكم كان  ن هذاأالملكيات, غير 

 ية لمستثناءات الشرعية وربطها بمقاصدها حيث أن الفقهاء ومنهم المالكولابد من ضبط بعض الا
 ستثنوا منها مواضع لا تثبت فيها الشفعة وفيما يلي بيان ذلك : ايجعلوا الشفعة تثبت في كل بيع و 

لَ جع» :أن النبي صلى الله عليه وسلم  :خرج الامام مالك  في باب الشفعة ما روي عن جابرأ 
فْعَةُ فِي كُلِ  مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وُقِعَتِ الحُدُودُ, وَصُ   .2 «رِفَتِ الطُّرُقُ, فَلَا شُفْعَةَ الشُّ

 لا فيما يقسم وما دون ذلك فبيانه كالتالي:إ ن الشفعة لا تكون أمن خلال هذا الحديث, يتبن لنا 

 .لجاراشفعة  الفرع الأول:

فَإِذَا وُقِعَتِ الحُدُودُ, وَصُرِفَتِ  » وسلم : ودليل ذلك قوله صلى الله عليه ر,شفعة للجا لا 
  3 «فَلَا شُفْعَةَ  الطُّرُقُ,

له  جارا  وأن لا شفعة للجار وإن كان ن الشفعة إنما تكون بين الشركاءأففي هذا الحديث دلالة على  
 في المال إذا لم يشاركه فيه على الإشاعة ومن هنا يستدل عليه بثلاثة أوجه من الحديث:

                                                           
 ,الدكتور محمد حجي, دار الغرب الإسلاميت  , قدمات والممهدات, المأحمد ابن رشد محمد بن أبو الوليد:ابن رشدالجدأنظر:  1

 .76ص ,3م,ج1988ه,1408, 1لبنان,ط –بيروت 

 .32جه, صتم تخري 2
 .32تم تخريجه, ص 3
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 «.فعةفإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا ش»نص الكلام ,في قوله  أحدها:

ما لم ينقسم بين الشركاء دليل الخطاب, فهو أنه لما علق الشفعة بعدم القسمة فقال الشفعة في والثاني:
 ن المقسوم بخلافه.أدل على 

من ألفاظ العموم  كان اللفظ ن الشفعة فيما لم يقسم,أوذلك لما قال  الظاهر والعموم, والثالث:
وهذا  ,م يقسم فلم يبق فيما قد قسم شفعةعة فيما لجعل جنس الشفف ,لشفعةجميع صور االمستغرقة ل

فدل ذلك فعة على مالم يقسم نه قصر محل الشأأي  1,أنه لا شفعة للجار إذ يرى  قول مالك رحمه الله
 2نتفاء وجوبها في غيره.اعلى 

 .والعين والحمام شفعة في البئرال الفرع الثاني:

ذا وقعت الحدود إنه أ :أن عثمان بن عفان قال :"في الموطأجاء  ,والعين والحمام لاشفعة في البئر
ي بئر لكونه غير فقوله لاشفعة ف 3 "رض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخلفي الأ

 4نه لاشفعة فيما لايقسم وهذا مايراه مالك.محتمل القسمة ,لأ

إن قسم الحائط وترك البئر فلا ف ما بئر الزرع والنخل ففي ذلك الشفعة إذا كان النخل لم يقسم ,أو    
 . 5شفعة فيها

 إذا بيعت مع الأرض , الشفعة, تثبت فيها مشاعة وهي رض تزرعتابعة لأ ن كانت البئرإأي  
وكذلك لو بيعت مع السواد الذي يسقى مع بساتينها ولو باع حصته من الأرض ثم باع حصته بعد 

                                                           
 .62ص ,3, جالسابق المقدمات الممهدات,المصدر,"الجد"الوليد أحمد ابن رشد ابو:أنظر 1
 .157ص ,6, جالمصدر السابق, أدلتهحبيب بن طاهر,الفقه المالكي و الأنظر: 2
,المصدر 2390قع فيه الشفعة,رقم::مالك بن أنيس الأصبحي,الموطأ,رواه الإمام مالك,كتاب الشفعة,باب مالا تمام مالكال 3

 .256, ص2السابق,ج
الك إلى موطا الامام مالك:مالك بن أنس بن مالك بن عامر وجز المس, أكريا بن محمد بن يحي الكاندهوليمحمد ز أنظر:ا4

 .83ص ,12م,ج1999ه,1420, 1ط ,-لبنان-أيمن صالح شعبان ,دار الكتب العلمية ,بيروت الأصبحي المدني,ت
 .80ص ,7,ج المصدر السابقستذكار,الإن عبد البر:ابأنظر: 5
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سموا الأرض والنخل ثم باع أحدهم حصته من قتا وكذلك لو ,ن فيها لشركائه شفعةمن البئر, لم يك
 . 1البئر لم يكن لشركائه شفعة

إن كان لها بياض وزرع ونخل وبيع ذلك كله بيعا فيه  ,العين فحكمها كحكم البئر سواء وأما 
نفردت العين أو البئر بين الشركاء فلا شفعة فيها إذا باع ادخلت العين في ذلك والبئر, فإذا شفعة 

 .2منهاأحدهم نصيبه 

أما فيمن قاسم شريكه الأرض والنخل, ثم باعه نصيبه من العين فلا شفعة فيه ولو لم يقاسمه  
النخل والأرض حتى باع نصيبه من العين لكان له الشفعة فيها , ومعنى ذلك أن البئر والعين لما لم 

وتكون  صروفة إليهعة حتى تكون منفعتها ميكن فيهما شفعة بنفسهما , فإذا كانت تبعا لما فيه الشف
 3صفة من صفاتها ثبتت فيها الشفعة وإذا لم تكن تبعا لها فلا شفعة فيها .

 4"فهي مبينية على وجوب قسمته, فالشفعة تتبع القسمة في الإثبات والنفي"لشفعة في الحمام ا وأما
 .5"لغلةابه فلا شفعة فيه ولا فيما يراد  ومنه ,نه لايقسملإ فلا يصبح حمام مته يدخله الضررفبقس"

 .ده وسعفهشفعة في النخل وفحله وجريال الفرع الثالث:

ن تكون في نخلة واحدة أ والمراد بفحل النخل هو ,شفعة في النخل وفحله وجريده وسعفهلا 
, فإن كان الحائط مشتركا بين أرباب الفحل فحكمه حكم العين  )البستان( يحتاج إليها لتلقيح الحائط

                                                           
محمد محمد أحيد ولد ماديك  ت دينة,الكافي في فقه أهل الم, يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي المالكي ابن عبد البر: أنظر1

 .853ص ,2م,ج1980-ه 1400, 2,طلرياضالموريتاني, مكتبة الرياض الحديثة, ا
 .80, ص7نفسه,ج المصدر,راالاستذك,ابن عبد البرأنظر: 2
, 3,المصدر السابق ,جير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالشرح الكبالدسوقي, أنظر: الأرض الخالية من الغراس والبناء.:البياض

 .542ص
فظة بجوار محا,لمنتقى شرح موطأ,مطبعة السعادة ,االقرطبي الباجي الأندلسي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدالباجي:أنظر: 3

 .216ص ,6ه,ج1332, 1مصر,ط
 .1281ص ,2,جالمصدر السابقالمعونة,,القاضي عبد الوهاب 4
دار الغرب  محمد بو خبزة, ت لذخيرة,, االرحمن المالكيأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد القرافي: 5

 .282ص ,7م ,ج1994, 1بيروت,ط,الإسلامي
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التي لها أرض مشتركة, وإن لم يكن مع النخلة من الفحل حائط  البئركذلك  ا,سابقكما جاء بيانه 
وفي الموازية عن مالك  يلقح بها فحكمه حكم النخلة الواحدة, فلا شفعة فيهاعند مالك لأنها لا تنقسم

 .1إذا قسم الحائط وبقي الفحل والفحلان ولا يقدر أن يقسم فليس في ذلك شفعة

بتة وبه لأنها من الأصول الثا ,ماجشون أن في فحل النخل الشفعةالوجاء في رواية عن ابن " 
نه مبني على إثبات الشفعة فيما لا ينقسم من الأصول الثابتة كالدار قال كل من أشهب وأصبغ, لأ

 2."الصغيرة وما أشبه ذلك

في كون فحل النخل تابعا  شهبأالقول المشهور وقول ابن ماجشون و وسبب الخلاف بين  
جريد النخل وسعفه فلا  أما, صلالمستقلة عن الأ رض المشتركةزم له أو فيما يأخذ حكم الألأصله ولا
 .3لأنه لا يصلح بيعه قبل إبان قطعه شفعة فيه

 .الماء ىشفعة في رحال الفرع الرابع:

 إن بيعت على ثلاثة أقوال:فيها ختلف وا ,لا شفعة في رحا الماء 

ت من البناء بل هي حجر ملقى, وعلة ذلك أن الرحا ليست من ففي المدونة لا شفعة فيها, لأنها ليس 
 .4العقار الذي تجري فيه الشفعة 

فيحكم لها لأنها كباب الدار ورقيق الحائط  ,ابن القاسم وأشهب أن فيها الشفعةوفي رواية عن  
 ي بيعتن الشفعة في الجميع كباب الدار وآلة الحائط التأأشهب ر عتبا و  ,تصال وهو منفصلبالا

 5ن ينصبوها في غير أرضهم فلا شفعة فيها.أمنفردة أو مع الحائط إلا 

                                                           
 .217ص ,6,ج  لمصدر السابقاالمنتقى ,,أبو الوليد الباجيأنظر: 1

 المصدر نفسه. 2
 .301ص ,7, جالمصدر السابقالذخيرة,,القرافيأنظر: 3
 .527ص ,5,جالمصدر السابق ,المدونة,الامام مالك:مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنيأنظر: 4
 .289ص ,7نفسه ,ج المصدرالقرافي:الذخيرة ,أنظر: 5
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وبين السفلي الحجر الملقى الذي لا شفعة فيه  بين الحجر العلوي الذي هو بمثابة ن فرق هناك مو 
 1الذي هو داخل في البنيان فهو من جملة الارض المشفوع فيها.

مع الأصل فتثبت فيها الشفعة, وأما إن انفرد  ختلاف في وجوب الشفعة فيها أنها إذا بيعتوسبب الا
 2الأصل لم تكن فيها شفعة باتفاق نع البيع فيها

 .طريق إلى علووفي ال رضالأ  شفعة في ممرال الفرع الخامس:

رض هو الطريق الذي والمقصود بممر الأ ,لا شفعة في ممر أرض ولا طريق إلى علو" 
ن إمشتركا بينهما ف الشريكين وبقيت الساحة أو الممر ذا قسم بينإ, ف3"يتوصل منه إلى ساحة الدار

لأخر فيما بيع من فلا شفعة لفردة نباعها م حدهما حصته منهما مع ماحصل له من البيوت أوأباع 
لأنه ليس بشريك فيها, وإنما له حق متعلق على الملك دون أن يكون له حتى في نفس الدار والأرض 

 4الملك.

 : إلى مايلي الممر والساحة ويعود سبب عدم الشفعة في

 شتراك في رقبة الملك .لا بالإإهما ملك منفعة والشفعة لا تستحق أن الملك في -

 5ن الممر والساحة تبع لأصل لاشفعة فيه وهي البيوت المقسومة .أ -

شتراك في المنافع أو لم يصلح, لأنها مبنية على الا وكذلك لا شفعة في طريق صلح القسم فيها, -
ول رسول الله صلى ودليل ذلك ماتقدم في ق ,6ورتها؛ ولذلك لم يثبت فيها شفعة كمجرى الماء على ص

                                                           
 شرح ابن ناجيه(,837.وقاسم بن عيسى اين ناجي التنوخي القيرواني )ت289, ص7صدر السابق,جالم,,الذخيرةالقرافيانظر: 1

التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني,إعتنى به أحمد فريد المزيدي,دار الكتب العلمية 
 .235, ص2م,ج2007ه.1428,س1,بيروت,ط

 .79ص ,3ج المصدر السابقممهدات,,المقدمات وال"الجد"رشدابن  ابو الوليد أحمدأنظر: 2
 .165ص ,6,جالسابق مرجع السابقال, أدلته:الفقه المالكي و بن طاهرحبيب ال 3
 .1269ص ,2ج المصدر السابقالمعونة ,,القاضي عبد الوهابأنظر: 4
 .165ص ,6, جالسابقرجع الم,أدلتهالفقه المالكي و ,حبيب بن طاهرالأنظر: 5
 .217ص ,6,ج المصدر السابقتقى ,المن,ابو الوليد الباجيأنظر: 6
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فْعَةُ فِي كُلِ  مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وُقِعَتِ الحُدُودُ, وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ, فَلَا جع » :الله عليه وسلم لَ الشُّ
1.«شُفْعَةَ 

 

ولا لمن له حمل  خر فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخرالتي علوها لرجل وأسفلها لآ وأما الدار 
ن العلو والسفل عينين منفصلتين لاشركة متميزة والشركة منتفية لأذا بيع  لأن أملاكهما إعلى جدار 

 .2فيهما

ساحة الدار التي بين بيوتها أو على جهة من الجهات من بيوتها  فهي وأما عرصة الدار" 
, فإذا قسمت البيوت وبقيت العرصة فلأحدهم بيع نصيبه من 3"وتسمى في عرف العامة الحوش

ووجه ذلك أنها خرجت على أن تكون تبعا للبيوت  ,رصة ولا شفعة لشريكه في العرصةالبيوت والع
   4التي فيها الشفعة.

 .فاسدالبيع الشفعة في ال الفرع السادس:

فلا شفعة  ,ين حصته بيعا فاسدالشريكويقصد بالبيع الفاسد أن يبيع أحد ا لاشفعة في بيع فاسد 
 , والشقص لم ينتقل عن ملك بائعه فلو أخذ الشفيع منلأن ذلك البيع مفسوخ شرعا فيها لشريكه

لأن المبني على الفاسد  ,والبيع الأول يع فسخ بيع الشفعةالمشتري بالشفعة وعلم بالفساد بعد أخذ الشف
 5فاسد

ركانه أو أختلال ركن من بيع غير معتبر شرعا لا نهلشفعة لا تجري في البيع الفاسد لأا وكون  
 لا في البيع الصحيح المكتملإ من شروطه الشرعية التي تؤدي إلى فساد العقد فلا تكون الشفعة شرط

                                                           
 .32.تم تخريجه ص 770, ص2ج,صحيح البخاري,المصدر السابق,البخاري  1

 .313ص ,7ج .القرافي,الذخيرة,المصدر السابق,1269ص , 2ج قاضي عبد الوهاب,المعونة,المصدر السابق,ال:انظر 2
 .165ص, 6,جالمرجع السابقأدلته,حبيب بن طاهر:الفقه المالكي و  3
 .217ص ,6,ج المصدر السابق,المنتقى ,ابو الوليد الباجيظر:أن 4
 . 483, ص 3,ج المصدر السابقللشيخ الدردير وحاشية الدسوقي , الشرح الكبير,الدسوقيأنظر: 5
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ذا لم يفت ولا شفعة فيه , ولو علم به بعد أخذ إنه يفسخ إوبالنسبة للبيع الفاسد ف ,ركان والشروطالأ
 .1ع الأول؛ لأن الشفيع دخل مدخل المشتري الشفيع فسخ بيع الشفعة والبي

ن يأخذ بالشفعة, فانه يأخذ الشقص بقيمته مادام أراد الشفيع أفات المبيع الفاسد عند المشتري و ن إو 
والمشتري في  ن الشفيع يلزمه من العوض ما لزم من المشتري ,تفاق قائما على فساد البيع ,لأالإ

 .2ن كان مختلفا في فساده فان الشفيع يأخذه بالثمنإعلى فساده و مه القيمة في المتفق البيع الفاسد تلز 

 كراءالشفعة في ال :الفرع السابع

نما هو عقد منفعة إوالكراء ليس بيعا للعين و  نتقال الملك للذات,ا لا عندإ كراءاللا شفعة في  
دد وهذا يختلف عن نتهاء المدة المتفق عليها فقد يتجدد العقد أو لا يتجانه ينتهي بأمؤقتة فقط حيث 

خذ الأ خر, ومن أكرى نصيبه منهما فليس للآ البيع تماما الذي هو تصرف نهائي في الملكية
 3ن يكون ممن ينقسم فتكون فيه الشفعة .أن يسكن الشفيع بنفسه أو ألا إ ,شفعةبال

  .عروضوالحيوان الشفعة في ال :الفرع الثامن

ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم  لا شفعة في الحيوان ولا في العروض بدليل  
فْعَةُ فِي كُلِ  مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وُقِعَتِ الحُدُودُ, وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ, فَلَا شُفْعَةَ جع » 4 «لَ الشُّ

 

ثاث الأوالعروض ك -ردا ن يكون بيعه مفأغير منتفع فيه و –حول من الحيوان فكل ما ينقل وي 
ويستثنى من , وله القسمة ويكون بيعها بسهولةتكون غلبة الشفعة فيه معدومة لعدم قبف ,والبضائع

ن كان الحيوان داخل الحائط الحيوان ما كان تبعا لغيره كالرقيق والدواب لتعمير الأرض والحائط فا
 .5خر حق الشفعة الذي يثبت في كل شرك مالم يقسم د الشريكين نصيبه من الحائط فاللآحأوباع 

                                                           
 .383, ص7,ج المصدر السابقالتاج والاكليل ,,محمد بن يوسف المواقأنظر: 1
 .171ص ,4,ج السابقالمرجع , أدلتهلمالكي و مدونة الفقه ا,د الرحمان الغريانيالصادق عبأنظر: 2

 .167ص ,7,ج المرجع السابق,,أدلتهالفقه المالكي و ,لحبيب بن طاهراأنظر: 3
 .32تم تخريجه, ص 4

 .222ص ,6,جالسابق المصدر:المنتقى ,أبو الوليد الباجيأنظر: 5
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ن العلة هنا هو دفع ضرر و يوزن أو يعد فلا شفعة فيه, لكو ألعروض أو مما يكال ما اأ 
ن الضرر يرتفع فيها ببيعها وقسم الثمن, إذ لا يتشاح ألا مؤنة في قسمتها ,كما  ن العروضالقسمة لأ

 1الناس فيها ولا يرغبون في إمساكها كرغبتهم في الأصول وتشاحهم في إمساكها.

 .مسقطات الشفعة المطلب الثاني :

أي تجعله غير مستحق للشفعة  للشفعة أسباب وحالات تسقط حق الشفعة عن الشفيع , 
 ,ولسقوطها أسباب ثلاث :

 الترك بصريح اللفظ.:الأول

 ما يدل عليه كالمقاسمة, وكالسكوت مع رؤية المشتري يهدم ويبني ويغرس.ني:الثا

 2.ترك القيام بعد العلم من غير عذرالثالث: 

 عديدة نذكر منها : سباب صورالأهاته  لولك

 .سكوت الشفيع وعدم مطالبته بالشفعة الفرع الأول:

 كان ذلك أو غرس من المشتري ولو تسقط الشفعة بسكوت الشفيع مع علمه بهدم, أو بناء, 
بطلب شفعته ختلف في الحد الذي تنقطع فيه شفعة الحاضر العالم إذا سكت ولم يقم اوقد  ,صلاحلإل

  .و صغرأو سلطان أفه سمنعه مانع كولم ي

حيث قال أشهب ورواه عن مالك أن حد ذلك السنة, وقال ابن القاسم في المدونة ورواه عن مالك أن 
شتراه إولم يقم حتى أحدث المشتري فيما  فإن سكت الشفيع, يل ولا تنقطع إلا فيما فوق السنةالسنة قل

                                                           

 .66ص ,3ج السابق, المصدرالمقدمات والممهدات ,,"الجد"رشدابن  ابو الوليد أحمد1أنظر:

حميد بن ت  ينة في مذهب عالم المدينة,عقد الجواهر الثم,أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاسابن شاس:أنظر: 2
 . 787,788, ص3م,ج 2003س,1لبنان,ط –مي, بيروت محمد لحمر,دار الغرب الإسلا
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حد المؤقت في الشفعة بطل حقه وسقط قيامه ولم غرسا أو بناء أو حتى طالت المدة وخرجت عن ال
 1يعذر في ذلك بجهل.

ن إسنوات ف و علم لكن منعه مانع فلا تسقط شفعته ولو لعدةأن الشفيع غائبا غير عالم بالبيع ن كاإو 
    2ستئناف في سنة فقط. علم بعد ذلك فله حق الا

ا بِشُفْعَتِهِ, يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا, إِذَ  الْجَارُ أَحَقُّ » :ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 
فإن كان حاضرا غير عالم ببيع الشريك, أو حاضرا عالما به لكن ترك " 3 .«كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا

و  علم بالبيع"وكذلك من  ,4"له المدة, وهي السنة وما قاربه القيام لمانع لم تسقط شفعته وتستأنف
 .5"ل الأخذ بالشفعة فلا يعذر وتسقط بمضي السنة وما قاربهاعى جهد  ا

لعباد من تحقيق مصالح الشريعة جال لما فيه مراعاة لمصالح اويعود تحديد سقوط الشفعة بالآ
 .بنية على اليسر والرفق والليونة سلامية المالإ

 .شراء الشفيع الشقص من المشتري  الفرع الثاني:

إكراؤه منه, فإن ذلك  أو مساقاتهأو  مساومته له فيه قص من المبتاع أوالشفيع الشإذا إبتاع       
أي  ,الشفعة ذاتها شراء الشفيع للشقص نأوعلة سقوط الشفعة بالشراء مع  ,6"مسقط لحقه في الشفعة

ترى شإن إشترى به المبتاع و إخذ بالشفعة لزمه الثمن الذي أن إالثمن الذي يلزم الشفيع يختلف ف نأ
 7كثر أو أقل أيكون  تفق معه عليه وقدإلزمه الثمن الذي من المبتاع 

                                                           
 .70,71ص ,3,ج قالساب المقدمات الممهدات,المصدر,"الجد"رشدابن  ابو الوليد أحمدأنظر: 1
 .484,485ص , 3, جالمصدر السابقمحمد بن أحمد الدسوقي:الشرح الكبير,أنظر: 2

 ت ,3518باب في الشفعة,رقم  كتاب البيوع, ,سنن أبي داوود,خرجه أبو داوودأ السجستاني سليمان بن الأشعث بن شداد 3
 .377ص ,5م,ج2009 -ه1,1430شعيب الأرنؤوط وغيره,دار الرسالة العالمية,ط

 . 485, ص3نفسه, ج المصدر للدرديروحاشية الدسوقي,الشرح الكبير ,محمد بن أحمد الدسوقي 4
 .نفسه المصدر 5
 . 787, ص3,ج السابق المصدرابن شاس:عقدالجواهر الثمينة ,أنظر:  6
 .172ص ,4,جالسابق مرجعال,أدلتهالغرياني:مدونة الفقه المالكي و  عبد الرحمن الصادقأنظر: 7
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 .الشفيع النصيب الذي يستشفع به بيع الفرع الثالث:

ول الشفعة على إذا باع الشفيع حصته أي التي يشفع بها فتسقط شفعة الشفيع ويصير للمشتري الأ
حصته من الدار ثم طالب ن باع الشفيع إوكذلك  ,رلم يعد شريكا أومالكا للعقانه المشتري الثاني لأ

 بالشفعة في نصيب غيره فلا حق له في الشفعة .

وهذا هو الصريح في -ختلف هل له شفعة بقدر ما بقي أن باع بعضها لم تسقط شفعته, و إف 
الأنصباء أي يوم  ن الشفعة تكون على قدرأ, تاره اللخمي وغيره , والمعتمدخإأو له الكامل و  -المدونة

قيام الشفيع لا يوم شراء الأجنبي ومحل هذا الخلاف إذا تعدد الشركاء كثلاثة شركاء في دار لكل 
واحد ثلثها باع أحدهم نصيبه, ثم باع الثاني النصف من نصيبه فيختلف هل يشفع هذا الثاني فيما 

 باعه الأول بقدر ما باع وما بقي له, أو بقدر ما بقي له فقط.

لو لم يكن معه شريك آخر فإنه يشفع للجميع ولا يظهر فيه وجه للخلاف, فتسقط الشفعة  وأما 
غير عالم ببيع شريكه, وهو ظاهر المدونة وذكر في البيان من رواية عيسى  كان ببيع حصته ولو

ع فببي, ع غير عالم ببيعه فلا تسقط شفعتهعن ابن القاسم إنما تسقط إذا باع عالما ببيع شريكه فإن با
 .1لا شفعة  إذ رر بعقد البيعضال قد زالالشفيع حصته يكون 

 . به بائعهار قر إو  مع يمينه شتري الشراءالمإنكار  الفرع الرابع:

قلت: أرأيت إن أقر البائع بالبيع وجحد المشتري البيع وقال: لم أشتر منك شيئا, ثم تحالفا "قال: 
قال: ما سمعت من  ,ة بما أقررت لي أيها البائع؟وتفاسخا البيع, فقام الشفيع فقال: أنا آخذ الشفع

شترى فلا إمشتري, فإذا لم يثبت للمشتري ما لأن عهدته على ال ,مالك فيه شيئا, ولا أرى فيه شفعة
 2".شفعة له

                                                           
 .486, ص 3,ج السابق,المصدر الشرح الكبيرحمد بن أحمد الدسوقي:مأنظر: 1
  .233, ص4,المصدر السابق,جالمدونةالامام مالك, 2



 .................................................أحكام الشفعة عند المالكية........الفصل الثاني ..........................................................

44 
 

نه منكر للشراء أوبما  ,لملك للمشتري لا بعد ثبوت اإخذ بها لا يكون ن الأتسقط هنا لأفالشفعة  
فلو نكل  نكار المشتري له ,رار البائع بالبيع ثبوت الشراء لإقإ ولا يلزم من شفعة للشفيع عليه فلا

 .1نكر البائع البيع أولى لو الأو  ,ع وثبت البيع والشفعةالمشتري و حلف البائ

 .ختلاف الشفيع والمشتري في الثمنإ الفرع الخامس:

كان البائع باع ما لو ك ,لمشتري والذي أخذ به الشفيع قدراختلف الثمن الذي أخذ به ااإذا  
والقول  ,شتراه الشفيع من المشتري بمائة وخمسين فليس له أن يرجع على بائعهاالشقص بمائة, ثم 

وتظهر أيضا فيما إذا  ,من الشفعةقول المشتري مع يمينه ويأخذ منه بالشفعة بالمائة التي هي ث
عليه ويغرم له من جنس الثمن  شترى الشفيع من المشتري بغير جنس الثمن الأول فليس له أن يرجعا

 .2الأول

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
على مختصر سيدي خليل, دار الكتب  حاشية الخرشيه(, 1101)عبد الله بن علي الخرشي المالكي محمد بنالخرشي:أنظر: 1

 .88ص ,7جم,1997ه.1417,س1ط,العلمية بيروت
 .484ص ,3,ج  السابق المصدرالشرح الكبير ,,محمد بن أحمد الدسوقيأنظر: 2
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 .المبحث الثاني : أحكام المسائل المتعلقة بالشفعة عند المالكية

بعض الصور والحالات  بيان ذكرعن  المبحث الاول من الفصل الثانيبعد أن تكلمنا في  
نه وبين حقه في التي تقع بها الشفعة ومالا تقع ثم عرجنا عن أسباب سقوط الشفعة التى تحول بي

 المطالبة بها 

وفي هذا المبحث سيأتي بيان أحكام بعض المسائل المتعلقة بالشفيع والمشفوع فيه, التى أولى  
لها المالكية أهمية بالغة حيث جعلوها من وسائل رفع الضرر وحفظ حقوق الشركاء كونها تعكس 

ومن هاته الأحكام ما  ,المصلحة العامةمراعاة الافراد و في الموازنة بين حقوق  المالكي منهج المذهب
 يتعلق بالشفيع وما يتعلق بالمشفوع فيه.

 .حكام المتعلقة بالشفيع لأا :المطلب الاول

و أذ يتوقف ثبوت الحق إ ساسا في نظام الشفعة,أكام المتعلقة بالشفيع محورا حتشكل الأ 
تزامات تحفظ عدالة لاه من علي له من حقوق وما ما بيانشروط معتبرة فيه مع  سقوطه على توفر

حكام تكشف عن مكانة الشفيع في تحقيق مقصود الأ اتهودراسة ه ,ستقرار التعاملاتاالمعاملة و 
 الشفعة من دفع الضرر وحفظ الحقوق.

  .لذمياشفعة  ول:الأ الفرع 

خلو لا ي ذلك  شريكا لمسلم أو لذمي آخر وفي بحث الفقهاء المالكية في ثبوت الشفعة للذمي إذا كان
فلا  فإن كانا مسلمين, 1يين, أو أحدهما مسلم, والآخر ذميالمتبايعان من أن يكونا مسلمين, أو ذم

ن أ" ,وهذا ما جاء في المدونة,  بين مسلمين وذمي يجري  لأنه حكم ,للذميخلاف في وجوب الشفعة 
 اني فيه شفعة؟عن المسلم والنصراني تكون بينهما الدار فيبيع المسلم نصيبه, هل للنصر  مالك سئل

                                                           
 ت يل في شرح المدونة وحل مشكلاتها, ,مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأو , أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي:الرجراجي1

ميَاطي أبو  . 49ص ,9م,ج2007-ه1428, 1دار ابن حزم ط ,وآخرون  الفضل الد 
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ودليل ثبوت الشفعة للذمي حديث جابر بن عبد ,  1"ذلك له, مثل لو كان شريكه مسلما قال: نعم أرى 
فْعَةِ فِي كُلِ  مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا  جعل»الله رضي الله عنهما قَالَ: رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّ
فَتِ الطُّ    2.«رُقُ, فَلَا شُفْعَةَ وَقَعَتِ الْحُدُودُ, وَصُرِ 

 3 .ن الحديث عام في كل شريك ولم يخص مسلما من غيرهأ :دلالةووجه ال

 ن كانا ذميين شريكين: إما أو  

ع أحدهما, أتكون قلت: فلو كان ذميان شريكين في دار فبا "قال:  فقد جاء في المدونة أيضا  
ن كان أحد الثلاثة إف " ,4"م بينهما بالشفعةلى المسلمين حكن تحاكما إإقال: أم لا؟ لصاحبه الشفعة 

 5. "مسلمًا بائعًا, أو متبايعًا أو شفيعًا, ففي ذلك الشفعة

يانه في الحكمة من زالة الضرر كما جاء بلشفعة للذمي كونها تعد حقا وضع لإوسبب ثبوت ا 
حقاق إعلى  , والشريعة الاسلامية حريصةستواء للمسلم والكافر سواءان في ذلك ثبوت الشفعة لأ

 هل الذمة .أ الحقوق بين المسلمين و 

 .: وراثة الشفعة فرع الثانيال

 .م لا؟أار التساؤل عن هذا الحق هل يورث لما كان حق الشفعة متعلقا بالمال والعقار فقد ث

قال:  يت الشفعة, هل تورث في قول مالك؟قلت: أرأ "قال: جاء في المدونة عن ورثة الشفعة  
 . 6" نعم

                                                           
 213, ص4ج ,المصدر السابقالمدونةبن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني, الامام مالك:مالك 1
 .32,صحيح البخاري ,المصدر السابق,تم تخريجه, صالبخاري   2

 . 155ص , 6,جالسابقرجع الم,أدلتهالحبيب بن الطاهر :الفقه المالكي و أنظر: 3
 .213, ص4المصدر نفسه,ج ,المدونةالامام مالك:, 4
 . 50ص , 9,جالمصدر السابقاهج التحصيل ,منلرجراجي:ا 5
 228, ص4المصدر السابق,ج ,المدونةالامام مالك:مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني, 6
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فالشفعة تورث وينزل الوارث منزلة الموروث في الحق الذي كان له من الأخذ أو الترك, سواء  ذاإ    
ن البيع لا لأ أو مات بعد بيع الشقص , ثه عنهفور  والشقص الذي يستشفع به في يده مات الموروث
ليه لقوله صلى الله ع ,نها حق موروث ولا تبطل بالموتلأ ,1وهي لا تباع ولا توهب يسقط الشفعة,

نها نتقال التركة إلى الورثة لأاتقل كفالشفعة تبقى قائمة وتن ,2«كَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَ »وسلم : 
 مال متقرر في الذمة.

 الشفعة. : هبة الشفيعالثالثفرع ال

هبتك شفعتي التي شفعة له و  لا الذي وجبت له الشفعة لشاكر الذي ن يقول عليأوصورتها :  
فلو وهبها لغيره  ,ن يهب ما وجب له من الشفعةأ, فهنا لا يجوز للشفيع عز الدين  لي عند قد وجبت

فمن وهب من لا يملك  ,يقة لم يملك شيئا حتى يهبه لغيرهنه في الحقستحقاقها له ,فلا تلزمه لأاقبل 
بيوع محض وإنما هي مما شاكل ال نها ليست ببيعأ وسبب بطلان الشفعة في الهبة ,3فلا تصح هبته

 .ومن باب الصدقة

 .هل الميراث )تزاحم الورثة (أعند الشفعة بع :االر  فرعال

نتقل حقه في اذا توفي الشريك إف ,تة للشركاء في العقار المشتركالشفعة من الحقوق الثاب 
ولما كانت الشفعة هنا مما ينقسم  ,ق ه في ملكه وما يتبعه من الحقو نهم يخلفونإالشفعة لورثته ف

 ى قولين :فالمذهب عل

 .أن الشفعة تقسم على قدر الأنصباء ول:القول الأ 

 سئل في الشفعة, أتقسم على عدد الرجال أم على قدر الأنصباء؟ ان مالكأ :جاء في المدونة 

                                                           
 . 68ص , 3جالمصدر السابق,,المقدمات والممهداتالجد",رشد"بن  أحمد ابو الوليد:أنظر 1
 .1237ص ,3ج المصدر السابق, ,1619من ترك مالا فلورثته,رقمفي كتاب الفرائض,باب  ,اخرجه مسلممسلم,صحيح مسلم,:2
 . 1275ص ,2,ج المصدر السابقالمعونة ,,القاضي عبد الوهاب أنظر:3
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لك ماجاء عن ودليل ذ ,ر الأنصباء وليس على عدد الرجالإنما الشفعة على قد"قال مالك: 
 .1"ال: الشفعة على قدر الأنصباءسفيان الثوري عن علي بن أبي طالب أنه ق

 ثالث سدسها, فلولخر ثلثها, وللآنصفها, ولللأول ن كانت دارا مشتركة بين ثلاثة , إ": لكصورة ذ
باع صاحب الثلث ثلثه لغير الشركاء, فإن الثلث يقسم بين الشريكين أرباعا, فيكون لصاحب النصف 

 . 2 "ثلاثة أرباعه ولصاحب السدس الربع الباقي

, تقسم بين الشركاء على قدر شفيع فإن الحصة المأخوذة بالشفعةذا تعدد الإ لدلالة:ه اووج 
ن حصة كل واحد إناك اكثر من شريك يطلب الشفعة, فن كان هأأي  لا على عددهم , نصباءالأ

وسبب تقسيم الشفعة على عدد  ,لعقار, وليس بمجرد عدد الاشخاصمنهم تحسب بحسب نصيبه في ا
وجبت لشُركتهم لا بعددهم فيجب تفاضلهم فيها بتفاضل أصل الشركة وترك للشفيع  نهاأنصباء الأ

 3حصته.

ن كان مما لايقبل القسمة ولم تختلف الأنصباء فإنها تقسم على الرؤوس, كطاحون ومعصرة وفرن إو 
 .4تفاقاابالشفعة فإنها تقسم على الرؤوس  على القول وهذا

 .د الرؤوسأن الشفعة تكون على عد :القول الثاني

ما نقله أبو الفضل, وخرجه  وهذا القول حكاه ابن الجهم عن بعض أصحاب مالك, على 
 5من قول عبد الملك  ياللخم

عشر سهما من  يثنالأم وإخوة لأب, وله ستة أسهم من : أن يترك الميت جدتين وأختين لكوصورة ذ
لأخرى أحق بالشفعة من الشركاء, دار أو دكان, فأرادت إحدى الجدتين بيع حقها من السدس فالجدة ا

                                                           
 .215, ص4المصدر السابق,ج ة,المدونالامام مالك:مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني, 1
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد  ,دين النفراوي الأزهري المالكيال أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا, شهاب النفراوي: 2

 . 153ص ,2م ,ج1995-ه1415القيرواني,دار الفكر ,
 .390ص ,7,جالسابق المصدرالتاج والاكليل ,,محمد بن يوسف المواقأنظر: 3
 . 153ص ,2,ج السابق المصدرالفواكه الدواني,,النفراوي أنظر:4
 .58ص ,9,ج المصدر السابقج التحصيل ,مناه,الرجراجيأنظر:5
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فإن باعت الجدتان جميعًا فالشفعة لباقي الورثة, وإن باعت إحدى الأختين للأم حصتها فالأخت أحق 
خوة لأب حصتهم فالشفعة بين بقية الإخوة للأب وبين ة من الأخوة لأب, فإن باع بعض الإبالشفع

 1بينهم دون الشركاء الأجانب. فعوإن كان جميع من ورث الميت عصبة شباقي أهل الميراث, ف

نه من باع أصل سهم منهم فشركاؤه في ذلك السهم أحق بالشفعة من باقي إ: ووجه الدلالة 
الورثة, فإن باع جميع أصل سهم سهمهم الذي ورثوه فالشفعة لبقية أهل الميراث دون الشركاء 

لبقية العصبة ولأهل السهام الأجانب, ولو كان أهل السهام عصبة فباع بعض العصبة حق فالشفعة 
 .2جميعًا, ولو باع بعض أهل سهم حقه كانت الشفعة لأهل السهم دون العصبة

إن كانوا جماعة: فإنهم لا يدخلون على الورثة في الشفعة, وإن " أما في حالة  الموصى له , 
 .3"كان واحدًا دخل معهم

 .لتراخي ؟م على اأوجوب الشفعة لمستحقها على الفور :  الخامسفرع ال

ن الأخذ بالشفعة ثابت للشفيع ما لم يترك, أو يظهر منه ما يدل على الترك, أجاء فيما سبق   
شفعته ولو طالت  أو يأت في طول المدة ما يعلم معه أنه تارك للشفعة, فإن كان غائبًا فلا تنقطع

 ن كان حاضرا ففيها صورتان :إما أ غيبته ما طالت ,

فْعَةُ فِيمَا لَمْ  »ليه وسلم :, لقوله صلى الله ع4"ي بطلان الشفعة من المدةأنه لا حد ف" :إحداهما   الشُّ
 ولأن المطالبة على الفور ,معين لم يعلق حق الشفعة بوقت السالف ذكره فهذا الحديث, «يُقْسَمْ 

 لانه قد لايكون معه الثمن والمدة الزمنية غير كافية للشراء فلأ ,زوالضرر غير جائ ضرار بالشفيعإ
 .5بد له من وقت لتحصيل ثمن الشقص

                                                           

 .1270ص ,2,ج السابق المصدرالمعونة ,,عبد الوهاب القاضيأنظر: 1 
 .نفسه  المصدرأنظر: 2
 . 52ص , 9, جالسابق المصدرمناهج التحصيل ,,الرجراجي 3
 .1273ص ,2,ج السابق المصدرالقاضي عبد الوهاب:المعونة , 4

 . 634ص , 2,جالسابق المصدرف على مسائل الخلاف ,الاشرا,القاضي عبد الوهابأنظر: 5 



 .................................................أحكام الشفعة عند المالكية........الفصل الثاني ..........................................................

50 
 

 ن كانت سنة أو أكثر؟ إختلف في المدة الزمنية انه قد أوالأخرى    

وروى  ,وقال مرة أخرى السنة ونحوه ,يست بالكثير وهو على حقهفروى بن القاسم عن مالك, السنة ل
بيب وذكر بن ح ,لطولبكثير ولا يقطع الشفعة إلا ابن الماجشون عن مالك أن الخمسة الأعوام ليست 

 .ستنكرا أن يحدد مالك في الشفعة سنةا بن الماجشون أنهمااعن مطرف و 

وقالوا ربما سمعنا مالكا يسأل عن الحاضر يقوم على شفعته بعد الخمس سنين وربما قيل له  
ا أكثر من ذلك فيقول في ذلك كله لا أرى في ذلك طولا ما لم يحدث المبتاع بنيانا أو هدما أو تغيير 

ببناء والشفيع حاضر, فإن كان ذلك ولم يقم في شفعته في الحين أو يحدثان ذلك فلا قيام له لأن هذا 
 .1مما يقطع شفعته

 .)الضمان(عهدة الشفيع  :السادس فرعال

ثم ظهر بالمشفوع وصورة هذه المسألة تتمثل في أنه لو باع أحد الشريكين نصيبه لغير الشفيع  
هل على شريكه الذي باع  ,هاته الحالة على من يعود الشفيع اق ففيستحقا وأفيه عيب أو غرر 

ستحق من يد الشفيع أو ظهر به عيب يوجب الرد فإنه ا أي أن الشقص إذا حصته أو على المشتري؟
يرجع بثمنه على المشتري, كما يرده بالعيب عليه, كمشتري سلعة لم يعلم صحة ملك بائعها فتستحق 

 . 2لى بائعها ويردها بالعيب الذي لم يعلم به حين الشراءمنه فإنه يرجع بثمنها ع

وهذا ما أجاب عنه مالك في المدونة أن من أخذ شقصا في دار بشفعة, فتكون عهدته على المشتري 
 وليس على البائع.

                                                           

 . 89ص ,7,جالسابق المصدرالاستذكار,,ابن عبد البرأنظر: 1 
. ضمان هي أيلأنه يرجع إليها عند الالتباس.ة عهد أن المشتري يرجع على البائع بما يدركه وتسمى وثيقة المتبايعين عهدة الشفيع:

  .435, ص2,المصدر السابق,جالشرح الكبيرالمصباح المنير في غريب أنظر:الفيومي,
 .153ص ,2,ج السابق المصدرالفواكه الدواني ,, النفراوي أنظر:2
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بمعنى أن الشفعة تؤخذ من ملك المشتري دون البائع وذلك أن المبيع حصل في ملك المشتري بنفس  
, ومنه يتلف قبل القبض وبعده, وإن حصل الإيجاب من البائع والقبول من المشتري فقد العقد المطلق

 عليه ويجب أن تكون العهدة عليه. صح أن يأخذ من المشتري بعد تقرر ملكه

ع, كما أن الإقالة لا تسقط الشفعة, لأنها بيع حادث بعد تقرر الملك للمشتري ووجوب الشفعة للشفي
فهناك من , على من تكون العهدة بعد الإقالةختلف أصحاب مالك اوقد ,لبائعفأشبهت بيعها من غير ا

ومنهم من يرى أنها بالخيار إن شاء كتبها على البائع  ,قالةأنها تكون على المشتري وتبطل الإ يرى 
 1وإن شاء على المشتري.

 .شفعة الصغير  : السابع فرعال

بر شرعا فالشفعة واجبة في حقه كالكبير بما أن الشفعة حق يتعلق بالملك وملك الصغير معت 
رتيب كما جاء عن مالك في تماما, إلا أنه لا يباشرها بنفسه وإنما يطالب بها وليه وتكون على الت

 :المدونة

 قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن صبيا وجبت له الشفعة, من يأخذ له بالشفعة في قول مالك؟"

 قال: فالوصي. قيل: فإن لم يكن له وصي؟,لوالد. قلت: فإن لم يكن له والد؟قال: ا

قال: فهو على  ,ولا وصي؟ قال: فالسلطان. قلت: فإن كان في موضع لا سلطان فيه, ولا أب له
 .2"شفعته إذا بلغ

نها حق مالي والحقوق المالية من مقاصد ة تثبت للصغير كما تثبت للكبير لأذا فالشفعإ 
نة من أب أو وصي أو سلطان يمأنتها ووضعها في يد من حفظها وصياالشريعة الاسلامية  فلابد 

 مانات وتصان الحقوق  .لفه الذي أولى وهكذا لكي تحفظ الأفكلما غاب واحد خ

                                                           

 السابق المصدر,التاج والاكليل,محمد بن يوسف المواق .1277,ص2,ج السابق المصدرالقاضي عبد الوهاب,المعونة , أنظر: 1 
 .397ص ,7,ج

 .217, ص4المصدر السابق ,ج ,المدونةالإمام مالك,2
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 .التنازع بين الشفيع والغرماء في الدار الثامن : فرعال

خذ المبيع أق الشفيع في شترى شخص عقارا ثم ظهر عليه دين يستغرق ذمته فهل يقدم ح ذاإ 
 ستيفاء ديونهم من المشتري ؟اصحاب الدين في أم حق أة بالشفع

 جاء في المدونة :

قلت: أرأيت الرجل يشتري شقصا من دار مشتركة فيموت وعليه دين, أو يقوم عليه الغرماء " 
شتراها به. ابالشفعة في قيمة الدار فضلا عما ولم يمت, فيأتي الشفيع بحضرة ذلك فيريد أن يأخذ 

 .1"قال: الشفيع أولى من الغرماء شتراها به؟إنأخذ الدار؛ لأن فيها فضلا عما  وقال الغرماء: نحن

ن الشفعة متعلقة بعين المبيع مباشرة بينما حق الغرماء لأ ذا فحق الشفيع مقدم على الغرماءإ   
فالغرماء لا يقدمون على الشفيع ويبقى حقهم في ذمة المشتري  متعلق بذمة المشتري لا بعين المبيع ,

  في العين المبيعة.لا

 .حكام المتعلقة بالمشفوع فيه المطلب الثاني: الأ

ذكرنا في المبحث الأول من الفصل الثاني أن الشفعة عند المالكية واجبة في الدور, والعقار,  
حكام ن دراسة الأإه حق الشفعة ومن ثم فوالأرضين كلها, فالمشفوع فيه هو المبيع الذي يثبت في

حقيق التوازن بين مصلحة فيه تكشف عن دقة الفقهاء في ضبط هذا الباب وت الخاصة بالمشفوع
 :ض المسائل المتعلقة بالمشفوع فيهوفيما يلي نذكر بع ,ستقرار المعاملاتاالشفيع و 

 .البناء والغرس في الجزء المشفوع فيه ول :الأ  فرعال

ن الشفعة لا لأ ,وا بهاهتما  يتالكية من المسائل الالبناء والغرس في الجزء المشفوع فيه عند الم 
و غرس في الجزء أذا بنى المشتري إبنية أو غرس فأرض المجردة بل بما عليها من بالأتتعلق فقط 

ن شاء أخذ بالثمن وقيمة إففي هاته الصورة  ,عليه الشفعة ستحقإالمشفوع فيه قبل قيام الشفعة ثم 

                                                           
 .228, ص4المصدر السابق ,ج ,المدونةالإمام مالك, 1
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وليس  » الله عليه وسلم: ىى ذلك قوله صلدليل علوال, قائمًا يوم يأخذه, وإن شاء ترك البنيان والغراس
 . 1« لِعِرقٍ ظالمٍ حقٌ 

تلافه إيملك نفعه فلم يستحق عليه قلعه و لأنه غرس أو بناء في ملك صحيح  وهذا ليس عرق ظالم
 .2تحق عليه الشفعةكالذي يس

يحقق الضرر ما ن حق الشفعة متعلق بأرض و اء والغرس من التوابع العرفية للأن البنأوالعلة في ذلك 
 رض وحدها دون توابعها .نتزاع الأاستيفاء هذا الحق باعن الشريك فلا يتصور 

  .ستحق نصفهاإ: الشفعة في أرض مزروعة  الثاني فرعال

الجزء المستحق ووجب على  ن البيع يبطل فيإستحق نصفها فابتاع أرضا مزروعة فامن  
 .لى المشتري من الثمن إهذا النصف عن  ن يرد ما ينوبأالبائع 

ستحق جلها فإنه يتعين رد الباقي لبائعه ا ي أنه لوأن يأخذ بالشفعة في النصف الثاني أوللمستحق  
 .ئذ فليس للمستحق أخذ ذلك الباقيوحين

فيه, فلا يجوز بيعه منفصلا لأرض المستحق وفي الزرع الذي والحاصل أن البيع بطل في نصف ا
ن أن خير المستحق فله إما أ ,مستحق لبقاء زرعه فيهالأرض ال , فيلزمه أجرة نصفرضعن الأ

 خذ النصف الثاني بالشفعة أولا,  فإن أخذه بالشفعة كانت الأرض كلها له وكان الزرع الذي فيأي
 ,الذي في النصف المأخوذ بالشفعةالنصف المستحق للبائع فيلزمه أجرة الأرض التي هو فيها والزرع 

 3ري بين رد ما بقي من الأرض, والزرع للبائع وأخذ بقية ثمنه.وإن لم يأخذه بالشفعة خير المشت

 
                                                           

الترمذي,سنن .680, ص4جالمصدر السابق,,3073إحياء الموات,رقم ,كتاب البيوع,باب في  أبي داوود,مسند أبي داوود, 1 
 .55ص ,3جالمصدر السابق,,1378خرجه الترمذي ,باب ما ذكر في إحياء الارض الموات ,رقمالترمذي,أ

 . 1278ص ,2,جالسابق المصدرالمعونة ,,القاضي عبد الوهاب:أنظر 2

 , محمد بن يوسف المواق :التاج والاكليل ,497ص ,3,ج السابق المصدرمحمد بن أحمد الدسوقي,الشرح الكبير , نظر:أ -3
 . 402,403ص ,7,جالسابق المصدر
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 .و غرق أو حرق أالشفعة في هدم  :الثالثلفرع ا

والمراد  ,عرضوا لها ضمن تحديد المشفوع فيهالشفعة في الهدم عند المالكية من المسائل التي ت  
نه ذا بيع مفردا لأإا فلا شفعة فيه له ن لم يكن تبعاإما أ ,ء القائم على الارض التابع لهابالهدم البنا

 ن الهدم لايعد عقارا مستقلا بل هو تابع للارض.أذ إليس مما تجري فيه الشفعة 

فالمبتاع لايضمن للشفيع ما حدث عنه من هدم أو حرق أو غرق أو ما غار من بئر أو عين  
يأخذ  أن نه يخير إماعليه لأ تتفرق الصفقة ولا ضرر حتى لا ط الشفيع لذلك شيئا من الثمنولا يح

 .1بجميع الثمن أو يترك

 قيل للشفيع خذ هدم المشتري ثم بنى أي لو, وإن هدم وبنى فله قيمته قائما وللشفيع النقض 
ن يقاص أو حجارة فله أ و خشبأما لو ابتاع شيئا منها كسقيفة أ بجميع الثمن وقيمة ما عمر فيها,

ن أفلزم  ,رضالضرر عن الشريك في الأرض لدفع شرعت الشفعة في الهدم التابع للأوقد , 2منها
 أنه  ذإرض تفويت لمقصود الشفعة ء عن الألا لكان في فصل البناإو  تشمل مايتبعها من بناء وغرس

 ضرار به .إرض مجردة عن البناء وهذا قد يضطر الشفيع لشراء الأ

 .رض ستحقاق الأ إ: الرابعلفرع ا

فللمشتري  ,لغيررض مستحقة لن تلك الأأثم ظهر  خرى أ رضأرضا تعتمد منفعتها على أترى شإمن  
 خر ورضي بذلك .آن كان له منفذ إرض ناقصة مسك الأأن شاء إسترداد الثمن, و اخيار فسخ البيع و 

ع نتفاوالطريق الذي هو شرط في تمام الا ن المعقود عليه صار غير منتفع به على الوجه المعتاد,لأ 
ع لكون المشتري لة شبيهة بمسألة بطلان البيع في نصف الزر أه المساتوه,صلقد زال بزوال الأ

.3شتراه إنتفاع بما لاطريق له إلى الا

                                                           
 . 358, ص7,جالسابق المصدرالقرافي:الذخيرة ,أنظر:1
 . 399ص ,7,جالسابق المصدرالتاج والاكليل , :ف المواقمحمد بن يوس أنظر:2

3
 . 333ص , 5,ج السابق المصدر خليل, رمواهب الجليل على مختص, الحطابأنظر: 
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 :الثاني ملخص الفصل

لا فيما يقبل إلا تكون  ةن الشفعألى إسبق ذكره في الفصل الثاني نلخص  خلال مامن  
تثبت فيه  ثبت وما لات يماف ةحكام المتعلقالضوابط والأقد أحطنا بو  ,من دور وعقار وحوانيت ة القسم
 .ونحوه  بصريح اللفظ التركك عن الشفيع ةتسقط حق الشفع التي  حالاتبيان المع ة, الشفع

 ةكشفع ةويطرء عاد يعرض  فيه مما فوعبالشفيع والمش ةهم المسائل المتعلقأ لى ذكر إكما تطرقنا 
التوازن  تحقق ةفقهي ةتميزت بدق ةحكام الشفعأن أوبذلك يظهر  ةوتزاحم الورث ,وتعدد الشفعاء الذمي

ع.الجمين ع الضرر وترفع معاملاتال ستقرارإ فتحفظ فطراالأ جميع بين



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
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لابد لذا المالكية,  الشفعة وأحكامها عند تم بعون الله وحمده إتمام هذا البحث والذي كان بعنوان 
 بحثنا هذا وهي على النحو التالي :هم النتائج التي خلصنا اليها في أ ن نبين ألنا في الختام 

 شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. ستحقاق ا الشفعة هي  -1
 دلة على مشروعيتها .الشفعة من المعاملات التي نصت الأ -2
تعددت غايات ومقاصد الشفعة فقد شرعت لتحقيق مقاصد سامية في مقدمتها رفع الضرر عن  -3

بما يحقق  ت والنزاع وصيانة حقوق المتعاقدينالشريك القديم وحماية الملكية المشتركة من التفت
 طراف .العدل والتوازن بين الأ

ذ يحكم عليها إلشفعة  وقيدوها بجملة من الشروط ركان اأفصل فقهاء المالكية القول في  -4
نها تحدد مجال تطبيقه حتى لا يتحول من وسيلة لدفع الضرر أو بطلانه, كما أبصحة العقد 

ثابة الضوابط العملية التى تحفظ حقوق الشفيع والمشتري والبائع إلى سبب في إلحاقه فهي بم
 على حد سواء .  

راضي كالأ لا بضررإوفي المشاع الذي لاينقسم  ,ق ن حقو ومايتبعه م تثبت الشفعة في العقار -5
 وما تعلق بها كالبئر والنخل والثمار. ,والدور والعرصات

لكراء ولا في العقار المنفصل الذي لاضرر لا شفعة في المنقولات كالدواب والعروض ولا في ا -6
 في بيعه منفردا.

للشفعة أسباب وحالات تمنع ثبوت الحق للشفيع أو تسقطه بعد ثبوته , كالترك بصريح اللفظ  -7
 أوما يدل عليه كالمقاسمة, أوكترك القيام بعد العلم من غير عذر.

لمشتري في ملكه المشروع تميز المذهب المالكي بالتوازن بحق الشفيع في دفع الضرر وحق ا -8
 وعهدة الشفيع . كمسألة تعدد الشركاء,

التعاون وحسن  أفر فيه الشروط الشرعية لضمان مبدلا بوجود مبيع تتواإلا تتحقق الشفعة  -9
 طراف المختلفة.جوهرها نظام يوازن بين مصالح الأ ن الشفعة فيالمعاشرة ,لأ
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ستجابة لمتطلبات وقدرته على الإ سلامينة الفقه الإتمثل الشفعة نموذجا واضحا لمرو  -10
الواقع وقدرتها على معالجة قضايا الملكية والمعاملات بروح مقاصدية تراعي دفع المفاسد 

 وجلب المصالح مما يجعلها جديرة بالدراسة والتأمل في كل زمان ومكان.
 التوصيات:

 يمكننا أن نوصي بما يلي : 

 لناس إليها ولكثرتها في الواقع المعاش.هتمام بموضوعات مما شاكل البيوع لحاجة االا-

 .تسليط الضوء وتوسيع دائرة البحث في مثل هاته الموضوعات -

تخدم واقع الناس بما ية لبلادنا و هية الفقجعر المتخدم  الفقه المالكي التيم بموضوعات تماالاه -
 في مثل هاته المسائل.يذهب الغموض والإبهام 

كما لا ننسى أن ندعوا لإخواننا  م بمثل هاته المواضيع,إهتمامكوفي الأخير نشكركم على 
ويشفي ويطعم جائعهم  وأن يسدد رميهم وأن يخيب عدوهم,الله ستضعفين في فلسطين أن ينصرهم الم

محمد وآله وصلى اللهم على سيدنا  تردنا خائبين يا أرحم الراحمين, مالنا إلا الرجاء فلا ,مرضاهم
أن الحمد لله رب العالمين.وأخر دعوانا وصحبه أجمعين ,
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 فهرس سور وآيات القرآن الكريم. -1

 ةرقم الصفح رقم الآية السورة والآية
 سورة البقرة

          

         

 15ص 187

 سورة النساء
                

              

    

 15ص 3

          

           

     

 16ص 29

َّشْفَعْ شَفََٰعَةً حَسَنةَٗ يكَُن لَُّّ سمح  نْ ي َّشْفَعْ شَفََٰعَةٗ سَي يِ ةَٗ مَّ نهَْاۖ وَمَنْ ي ِ ۥ نصَِيبٞ م 
 ٗۖٗ قِيتا ءٖ مُّ ِ شََْ َٰ كُل  ُ عََلَ نهَْاۖ وَكَانَ اَ۬للََّّ ِ ۥ كِفْلٞ م  ُ  سجى يكَُن لَّّ

 9ص 84

 سورة الفجر

 9ص 3     
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 فهرس الأحاديث النبوية. -2

 الصفحة الحديثطرف 
 42ص الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ 

 46,40,39,34,33,32ص جعل الشفعة في كل مال لم يقسم
 50,26ص .الشفعة فيما لم يقسم

فْعَةِ  قَضَى رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّ
 .فِي كُلِ  شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ 

 17ص

فْعَةِ فِي  قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّ
 .فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودكُلِ  مَا لَمْ يُقْسَمْ, 

 
 17ص

 17ص .قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء
أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قَضَى 

فْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ,  بِالشُّ
 31ص

 53ص .  وليس لِعِرقٍ ظالمٍ حقٌ 
 47ص وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

 .شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ  مَنْ كَانَ لَهُ 
 

 16ص
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 فهرس الأعلام-3

 الصفحة الأعلام
 18ص بطالابن 
 11ص رصاعال
 12ص صاوي ال

 19ص قطانابن 
 19ص منذرابن ال
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 الصعبة لفا الأ فهرس -4

 الصفحة اللفظ
 36ص بياض

 17ص ربعال
 14ص الشقص

 50ص عهدة الشفيع
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 قائمة المصادر و المراجع-5

 القرآن الكريم. أولا:

 الحديث.كتب ثانيا: 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري,صحيح البخاري,ت مصطفى ديب البغا,دار ابن بخاري:ل .1
 . 1993,س5, دار اليمامة,دمشق,طكثير

ت  أبو صحيح البخاري,هـ(,شرح  449الملك )ت أبو الحسن علي بن خلف بن عبد  بطال:ابن  .2

 .2003,س2الرياض,طتميم ياسر بن إبراهيم,مكتبة الرشد ,

, 3,ت محمد عبد القادر عطا,دار الكتب العلمية, لبنان,طالسنن الكبرى ,البيهقيبيهقي: ال .3
 .2003س

ت حسين سليم أسد  مسند الدارمي, هـ(, 255أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن )ت  دارمي:ال .4
 .2000س, 1والتوزيع, المملكة العربية السعودية,طالداراني,دار المغني للنشر 

,سنن أبي داوود,تحقيق شعيب الأرنؤوط  سليمان بن الأشعث بن شدادالسجستاني, : داوودأبو  .5
 م.2009 -ه1,1430وغيره,دار الرسالة العالمية,ط

الاستذكار,ت سالم محمد يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي المالكي, عبد البر:ابن  .6
 ه.1421,س 1ون,دار الكتب العلمية ,بيروت,ط عطاواخر 

بي,مؤسسة ,ت حسن عبد المنعم شل11732,السنن الكبرى,كتاب الشروط,رقم الحديث: :نسائيال .7
 .2001,س1الرسالة,بيروت,ط

 .الكتب ثالثا:

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدالقرطبي الباجي الأندلسي,المنتقى شرح موطأ,مطبعة باجي:ال .1
 .ه1332, 1ار محافظة مصر,طبجو السعادة ,



 

65 
 

ية ,ت سلمان الصمدي,جائزة دبي الدولأحكام القرآنبن محمد بن العلاء القشيري, بكر .2
 .1437,س1للقرآن,الإمارات,ط

القاضي . 189هـ(,القوانين الفقهية,د ت, دد, دط, دس, ص741: الكلبي الغرناطي )ت جزي ابن  .3
بن الطاهر,دار ابن  بعبد الوهاب,الإشراف على نكت مسائل الخلاف,ت الحبي

 .1999.س1حزم,ط
:عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس,جامع الامهات ,ت أبو عبد الرحمن الأخضر حاجبابن ال .4

 ,.2000, س2الأخضري , دار اليمامة, ط

 .2009,س1ته,مؤسسة المعارف,لبنان,ط,الفقه المالكي وادل حبيب بن الطاهرال .5
  محمد بن محمد,مواهب الجليل في شرح مختصرشمس الدين أبو عبد الله طاب الرعيني:حال .6

  .1992,س3خليل, دار الفكر,سوريا,ط

أبو عبد الله محمد الخرشي, شرح الخرشي على مختصر خليل, المطبعة الكبرى خرشي: ال .7

 .ه1317,س2,ط-بولاق–الأميرية, مصر 

صر ه(,حاشية الخرشي على مخت1101محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي)خرشي:ال .8
 .م1997ه.1417,س1طسيدي خليل,دار الكتب العلمية بيروت,

-محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي,حاشية الدسوقي ,دار الكتب العلمية ,لبناندسوقي:ال .9
 .م2003ه ,1424, 2,ط-بيروت

-القاهرة-صره(,,سير أعلام النبلاء,دارالحديث,م748شمس الدين محمد بن أحمد)ذهبي:ال .10

 .2006,دط,س

هـ(,المحصول, ت الدكتور طه  606أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي )ت زي:راال .11
 .1997,س3جابر فياض العلواني,مؤسسة الرسالة,ط



 

66 
 

, مختار الصحاح,ت هـ(, 606أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي )ت  رازي:ال .12
 م.1999,س5, ط-بيروت -يوسف الشيخ محمد,المكتبة العصرية, لبنان 

أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي,مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في :رجراجيال .13
ميَاطي وآخرون, دار  -ه1428, 1ابن حزم طشرح المدونة وحل مشكلاتها, ,ت أبو الفضل الد 

2007. 
هـ(, بداية المجتهد 595)ت  مد بن أحمد بن رشد القرطبيأبو الوليد محرشد الحفيد:ابن  .14

 .2004صد,دار الحديث ,القاهرة,دط,سونهاية المقت
, المقدمات والممهدات ه(520)تالقرطبي أحمد ابن رشد محمد بن أبو الوليدرشدالجد:ابن  .15

 .م1988ه,1408, 1لبنان,ط –بيروت  ,,ت الدكتور محمد حجي, دار الغرب الإسلامي
, -يروتب-محمد بن قاسم الأنصاري,شرح حدود ابن عرفة, المكتبة العلمية, لبنانرصاع:ال .16

 .ه1350,س1ط
محمد بن عبد الباقي بن يوسف, شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك,ت طه عبد زرقاني:ال .17

 .2003,س1وف سعد, مكتبة الثقافة الدينية ,القاهرة,طالرء
-لبنان-للملايين,بيروته(,الأعلام,دار العلم 1396محمد) خيرالدين بن محمود بن زركلي:ال .18

 .2002,س15,ط

محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس,عقد الجواهر الثمينة في مذهب أبو شاس:ابن  .19
 م.2003,س1لبنان,ط –عالم المدينة,ت حميد بن محمد لحمر,دار الغرب الإسلامي, بيروت 

هـ(, ,  790أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي )ت شاطبي: ال .20

,س 1شهور بن حسن آل سلمان,دار ابن عفان,طالموافقات في أصول الشريعة,ت أبو عبيدة م

1997. 

, ت أبو عاصم -جمع البيهقي -:أبو عبد الله محمد بن ادريس, أحكام القرآن للشافعيشافعيال .21

 .322ه, ص1439,س1الشوامي,دار الذخائر,ددن,ط



 

67 
 

 عبد الرحمن الغرياني,مدونة الفقه المالكي وادلته,مؤسسة الريان,لبنان صادقال .22
 .2002,س1,ط

بلغة -: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي,حاشية الصاوي على الشرح الصغير,اوي صال .23

 . المعارف,دط,دسدار ,-السالك لأقرب المسالك

لكافي في فقه أهل المدينة,ت ,ا يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي المالكي عبد البر:ابن  .24
-ه 1400, 2,طالرياض محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني, مكتبة الرياض الحديثة,

 .م1980
النملة, , المهذب في علم أصول الفقه المقارن, مكتبة الرشد,  عبد الكريم .25

 .1999,س1الرياض,ط

 422)ت أبو محمد بن عبد الوهاب بن علي ابن نصر البغدادي :عبد الوهابالقاضي  .26
كرمة,دط, ت حميش عبد الحق, المكتبة التجارية, مصطفى أحمد الباز, مكة الم المعونة,,(هـ

 دس,.
, (هـ 422)ت أبو محمد بن عبد الوهاب بن علي ابن نصر البغدادي:عبد الوهابالقاضي  .27

 .1999,س1ط الاشراف على نكت مسائل الخلاف, ت الحبيب بن طاهر, دار ابن حزم
,الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية المالكي الورغمي حمد ابن عرفةمن محمد ب عرفة:ابن  .28

 .دسفكر,دط,الدسوقي,دار ال

المالكي, المختصر الفقهي لابن عرفة, ت  الورغمي حمد ابن عرفةمن محمد ب عرفة:ابن   .29
حافظ عبد الرحمن محمد خير, مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال 

 .2014,س1طالخيرية,الإمارات,
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, معجم مقاييس اللغة, ت عبد السلام محمد فارس ابن  .30

 .م1972,س2ون, مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده,مصر,طهار 



 

68 
 

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب, القاموس المحيط , ت مكتب تحقيق  فيروزآبادى: .31
التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 .2005والتوزيع, لبنان, س
د بن علي,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير,المكتبة العلمية, أحمد بن محم فيومي:ال .32

 .دسلبنان,بيروت, دط, 
ه(,شرح ابن ناجي التنوخي على متن 837ناجي التنوخي القيرواني )ت بنبن عيسى ا قاسم .33

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني,إعتنى به أحمد فريد المزيدي,دار الكتب العلمية 
 م.2007ه.1428,س1,بيروت,ط

:أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي,الذخيرة ,ت محمد قرافيال .34
 م 1994, 1بو خبزة,دار الغرب الإسلامي,بيروت,ط

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب , أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي :قرطبيال .35
كثير, دارالكلم الطيب,بيروت مسلم ,ت محيي الدين ديب ميستو وآخرون, دار ابن 

 .م1996,س1,ط
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي, التمهيد لما في الموطأ من المعاني قرطبي: ال .36

والأسانيد, ت مصطفى بن أحمد العلوي وآخرون, وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
 , دس.المغرب,دطالإسلامية,

الملك الكتامي الحميري الفاسي, الإقناع في أبو الحسن علي بن محمد بن عبد  قطان:ابن  .37

 ,. 2004,س1مسائل الإجماع,ت حسن فوزي الصعيدي, دار الفاروق,ط

نس , الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي,ت بشار عواد معروف,دارالغرب أبن  مالك .38

 .1997,س2الإسلامي,ط

 .1994,س1ار الكتب العلمية,لبنان,طالمدونة,د,بن أنس مالك .39



 

69 
 

بن محمد بن يحي الكاندهولي,أوجز المسالك إلى موطا الامام مالك ,ت أيمن زكريا محمد  .40
 .م1999ه,1420, 1ط, -لبنان-صالح شعبان ,دار الكتب العلمية ,بيروت

ت محمد فؤاد عبد  صحيح مسلم,ه(,261)ت بن الحجاج القشيري النيسابوري مسلم  :مسلم .41
 .1955ط,دالباقي, مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, القاهرة, 

د عبد الأعلى خال أبوأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري,الإجماع, ت منذر:ابن ال .42

 .2004,س1مصر,ط بن محمد بن عثمان, دار الآثار,

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن ابي القاسم المواق,التاج والإكليل لمختصر مواق المالكي: ال .43

 .1994,س1ط خليل , دار الكتب العلمية,بيروت, 

سلسلة  محمود صديق رشوان ,الشفعة وأحكام الجوار,ت حسين عبد المجيد حسين ابو العلا, .44
إختصار الفقه الاسلامي على طريقة سؤال وجواب في الفقه الإسلامي بجامعة أسيوط 

 .2024,س1,طمصر,
الفواكه  أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا, شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي, نفراوي:ال .45

 .م1995-ه1415ار الفكر ,الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني,د
 المقالات. رابعا:

لة كلية العلوم الإسلامية,الصراط, مج ," أحكام الشفعة في المذهب المالكي",سعاد سطحي .1
 . 2010جويلية  ,21جامعة الأمير عبد القادر,قسنطينة,العدد 

ريعة العامة والتشريعات الخاصة في القانون أحمد دغيش,"نظام الشفعة بين الش .2
 .2008مارس  ,11المركز الجامعي بشار,العدد مجلة الحقيقة,,"الجزائري 

 المحكمة الكبرى,الرياض,العدل,ة مجلخالد بن عبد الله بن محمد اللحيدان,"الشفعة بالجوار", .3
 ه.1422س ,12العدد

 



 

70 
 

 .لميةالرسائل العخامسا: 

مذكرة  ,السلامية والقانون المدني الجزائري  ةبين الشريع الشفعة ,علي عيشورالباحث  -1
 .2004س ,12الدفعة ال المدية, تخرج من المعهد الوطني للقضاء,

 ,ات العقاريةأحكام الشفعة في الوحد ,عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز الرميحالباحث  -2
 ,مجلة القضاء في رةمنشو ,  السعودية جامعة المجمعة كلية التربيةب هي دراسة أكاديمية

 .2022سبتمبر  ,28العدد
إشراف الأستاذ  ,مسقطات الشفعة في الفقه السلامي ,يوسف محمد الشيحانالباحث  -3

كلية الدراسات الفقهية  ,جامعة آل البيترسالة لنيل درجة ماجستير, قحطان الدوري,
 .2002سنة  الأردن, والقانونية بقسم الفقه وأصوله,

 لكترونية:المواقع ال سادسا: 

1. https://ketabonline.com 
2. https://dorar.net/ 
3. https://www.noor-book.com 
4. https://www.alukah.net/ 
5. https://shamela.ws/ 

 

 

 

 

 

https://ketabonline.com/
https://dorar.net/
https://www.noor-book.com/
https://www.alukah.net/


 

71 
 

 فهرس المحتويات-6

 المحتويات
 أ .......................................................................................... مقدمة

 8 .................................................................. الفصل الأول: حقيقة الشفعة.

 9 ......................................................................................... تمهيد:

 9 ................................................. المبحث الأول: حقيقة الشفعة ومشروعيتها.

 9 ............................................ المطلب الأول: تعريف الشفعة لغة وإصطلاحا .

 14 ............................... .ي: مشروعية الشفعة والحكمة من مشروعيتهاالمطلب الثان

 22 .................................................... المبحث الثاني: أركان الشفعة وشروطها.

 22 ............................................................ .أركان الشفعة المطلب الأول:

 25 .......................................................... .المطلب الثاني: شروط الشفعة 

 28 ........................................................................ ملخص الفصل الأول:

 29     أحكام الشفعة عند المالكية ................................................ الفصل الثاني:

 31 ................. المبحث الأول : ما يثبت وما لا يثبت في الشفعة ومسقطاتها عند المالكية .

 31 ....................................................... الأول: ما تثبت به الشفعة.المطلب 

 34 .................................................... المطلب الثاني: مالا تثبت فيه الشفعة.

 41 ....................................................... المطلب الثاني : مسقطات الشفعة.

 45 ............................. المبحث الثاني : أحكام المسائل المتعلقة بالشفعة عند المالكية.

 45 ................................................ المطلب الاول: الأحكام المتعلقة بالشفيع .



 

72 
 

 52 .......................................... المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالمشفوع فيه .

 55 ....................................................................... ملخص الفصل الثاني:

 56 ....................................................................................... خاتمة

 59 ............................................................................. الفهارس العامة:

 60 ......................................................... فهرس سور وآيات القرآن الكريم.-1

 61 ................................................................ فهرس الأحاديث النبوية. -2

 62 ............................................................................ فهرس الأعلام-3

 63 .................................................................... فهرس الألفا  الصعبة-4

 64 ................................................................ قائمة المصادر و المراجع-5

 71 ......................................................................... فهرس المحتويات-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

 .ملخص البحث بالعربية 

عتبارها من الوسائل التي شرعت اعند المالكية ب عةيركز على دراسة موضوع الشف حثهذا الب 
ولمعالجة إشكالية البحث  ع في رفع الخصومة والنزاع ,لدفع الضرر عن الشريك وتحقيقا لمقاصد الشر 

المطروحة تطرق البحث بالدراسة لحقيقه الشفعة وبين حكمها والحكمة من  مشروعيتها وأركانها 
 وشروط الأخذ بها.

وبعض أحكام المسائل المتعلقة بالشفعة في  البحث إلى ما يثبت وما لا يثبت فيه الشفعةتناول  كما 
 خاصة. الفقه المالكي

نظام متكامل لضبط المعاملات المالية يراعى فيها   تمثل الشفعة عند المالكيةإلى أن  البحثتوصل و 
 رفع الضرر ودفع أسباب النزاع بين الشركاء وتحقيق العدالة وحمايه الحقوق .

 الكلمات المفتاحية:

 الشفعة, الاحكام الشرعية, المالكية.

Apstract: 

This research focuses on studying the issue of lip service according to the Maliki school 

of thought, considering it one of the means that was prescribed to ward off harm from a 

partner and to achieve the objectives of Sharia in removing disputes and conflicts. To 

address the problem of the research raised, the research addressed the reality of pre-

emption and its ruling and the wisdom behind its legitimacy, its pillars, and the 

conditions for adopting it. 

 The research also touched on what is proven and what is not proven by pre-emption, 

and some provisions of issues related to pre-emption in Maliki jurisprudence in 

particular. 

One of the results of the research is that pre-emption, according to the Maliki school, is 

an integrated system for controlling financial transactions, taking into account 
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eliminating harm, repelling the causes of conflict between partners, achieving justice, 

and protecting rights. 

Keywords:Pre-emption, Sharia rulings, Maliki. 


